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محتوى هذه  ن  تحديد مصدرها العلمي، وأ المادة العلمية الواردة في الرسالة قد تم   بأن   أقر  

مضمون هذه الرسالة يعكس  الرسالة غير مقدم للحصول على أي درجة علمية أخرى، وأن  

 اها الجهة المانحة. آراء الباحث الخاصة، وهي ليست بالضرورة الآراء التي تتبن  

وإهداء نسخ منها   ،من قيام الجامعة باستنساخ رسالة الماجستير أو أي جزء منها ولا مانع لدي  

 للجامعات والجهات الأخرى. 

 
 2318097 الرقم الجامعي:       سعود بن محمد بن مسعود بن سعيد البوسعيدي   الباحث:

 
 التوقيع: 
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 قال الله تعالى: 

 

قُضُوا الَْْيْْاَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَ ﴿  يْكُمْ  وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُُْ وَلََ تَ ن ْ
 ﴾ كَفِيلًا إِنه اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُونَ 

 

 (91)سورة النحل:
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 إلى كل من مهد لي الطريق للعلم بعد الل 

 وإلى كل من ذلل لي الصعاب بدعائه الصالح 

 وإلى كل من وقف بجانبي وكان له الفضل بعد الل فيما وصلت إليه

 ********* 

 إلى أمي الغالية 

 التي تعلمت منها الصبر وأن العلم هو الحياه 

 ********* 

 إلى شريكة حياتي 

 على صبرها ومعايشتها لمشوار دراستي 

 ********* 

 إلى إخواني وأخواتي

 على مدهم يد العون لي والمساعدة 

 ********* 

 إلى أساتذتي الكرام وكل من له شأن 

 إليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع
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 أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور/ نزار حمدي قشطه

الذي تشرفت بالإشراف الأكاديمي منه على هذه الرسالة؛ وكان لدعمه العلمي وتوجيهاته القيمة الأثر  

 الأعمق في إثراء هذا البحث، وله مني كل التقدير على ما بذله من صبر وتفانٍ. 

كما أتوجه بخالص الامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الكريمة لجهودهم وملاحظاتهم التي أضافت الكثير  

 إلى جودة هذا العمل. 

ولا يمكنني أن أنسى فضل عائلتي، التي كانت مصدر إلهامي وصبري، فلهم مني أعمق الحب والامتنان،  

والشكر موصول لكل من مد لي يد العون والمساعدة من أساتذة وزملاء وأصدقاء خلال هذه 

 العلمية.  المسيرة

 الباحث 

 

 



   ح
 

 الملخص:

تحليل النصاا ا النةن ني  الانةني  النتالن  لةلحنةي  الائاةي  للنسااتمل  نس الساال  لى  إ  الرسااةل  ت هدف  

نساااي لي  الن رديس  الننتايس فو ن اام  السااال  النايل   فناة للنةن س  ، دراسااا   النايل   تنييم فاةليتمة.

الاراةم النتالنا  لحناةيا  النساااااتملا  فو الناةن س الاناةنو، ن ال ال   ، الى ااةناب ضرا اهم  الاناةنو

 التاةري  التلاضب لةلسل .

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص القانونية المتعلقة بحماية  

المســـــتهلا في القانون العماني، وتحليلها للكشـــــف عن مدف كفايتها في التصـــــدي للســـــلع المعيبة وضـــــمان 

 .حقوق المستهلكين

 في  المعيبة السـلع مواجهة في  الجزائية  في ختام هذه الدراسـة التي تناولت بشـكل شـامل موضـوح الحماية   

  لحماية  العُمانية  القانونية المنظومة  في  الأســـــــــاســـــــــية الركائز العُماني يتضـــــــــح لنا بأنها تمثل إحدف  القانون 

 والعقاب   بالتجريم  يكتف   لم  العُماني  المشــر ح أن الرســالة أظهرت   فقد .  الاقتصــادي  النظام  وصــون  المســتهلا

للمواصــــفات   المطابقة  غير  الســــلع  تداول  من الوقاية إلى يهدف  متكاملًا   تشــــري يًا  إطارًا  وضــــع بل فحســــب،

 الجهـــات   دور  وتفعيـــل  القـــانونيـــة،  الواجبـــات   من  بمجموعــة  والموردين  المنتجين  إلزام  خلال  من  والمقـــايي ،

 .المستهلكين وسلامة السلع جودة لضمان الرقابية

  خلال  من  خاصة،  أهمية  المعيبة  بالسلع  فيما يتعلق  المستهلا  حماية  أولى  العُماني  المشرح  أن  البحث   أكد   

 . العُمانية السوق  في السلع سلامة وضمان المخالفين ردح إلى تهدف  صارمة جزائية قواعد  إرساء

 القانون العماني. -السلع المعيبة  -المستهلا  -الحماية الجزائية : الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The study aimed to analyze Omani legal texts related to the criminal protection 

of consumers from defective goods and to evaluate their effectiveness. It also 

examined the responsibility of suppliers and producers in dealing with defective 

goods according to Omani law, in addition to presenting the most important 

crimes related to consumer protection in Omani law, such as commercial fraud 

and tampering with goods. 

This study relies on the descriptive analytical approach by reviewing the legal 

texts related to consumer protection in Omani law, and analyzing them to reveal 

their adequacy in addressing defective goods and guaranteeing consumer rights. 

In conclusion, this comprehensive study of civil protection against defective 

goods in Omani law reveals that it represents a fundamental pillar of the Omani 

legal system for consumer protection and safeguarding the economic order. The 

study demonstrated that the Omani legislator did not merely criminalize and 

punish, but also established a comprehensive legislative framework aimed at 

preventing the circulation of goods that do not conform to specifications and 

standards. This framework obligates producers and suppliers to a set of legal 

duties and activates the role of regulatory bodies to ensure product quality and 

consumer safety. 

The research confirmed that the Omani legislator gave special importance to 

consumer protection with regard to defective goods, by establishing strict penal 

rules aimed at deterring violators and ensuring the safety of goods in the Omani 

market. 

Keywords:. Criminal protection - Consumer - Defective goods - Omani law.. 
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 المقدمة:

  النسااات ييس  ضلى  نتئايد   لةهتنةم  تحظى  التو   الااتنةضي    النةن ني   النضاااةية  نس النساااتمل   حنةي     

ا   الد لو،  النحلو  لِنة قد يتارّا    الاقتصاةدي   الد رة فو  الأساة   حار  نس  النساتمل   ين له لنة  نظرا

   ن .  له النساتمل  نس ناةرر نتيا  الاساتادام أ  الاساتملا  لسال  نايل  أ  مير نرةلن  للن اصا ةت 

   ا د  إلى  الحةا  لرئت    الادنةت،  الننتاةت   تن ع   ئيةدة  التاةري   الأسااا ا   فو  الساااري   التر ر

  الإضااارار إلى  تيدي قد   ننةرساااةت   أي  نس   تحنيمم  النساااتملكيس  حن    تك ل  صاااةرن   تشااارياةت 

  الحنةي   سااااينة  لا  النةن ني ،  الحنةي   أهني   اةءت   هنة   نس،  الاقتصااااةدي   نصااااةلحمم  أ   لصااااحتمم

  لاةلنااةيير   النصااااانايس  الن رديس التئام   ضاااااناةس  الردع  تحنيق فو  فااةلا   أداة  لاةضتلاةرهاة الائاةيا ،

 .النرل ل 

   ضليه،،  ال ةي  هذه  لتحنيق  الأسااةسااو  الضااةنس  ل صاا مة للد ل  ال رني   التشاارياةت    نس هنة تلرئ

  قةن س إصدار  الال  نس   ذل   النستمل ،  لحنةي   نتكةنل  قةن نو  إرةر   ض   إلى  ضنةس  سلرن   اتامت 

 الأرراف  ليس  الالاق    تننيس  النسااااتملكيس  حن    تائيئ  فو  ن ضي   ننل   ين ل الذي  النسااااتمل   حنةي 

  نس ألاد   إلى  يذهب   لل   التا يضااو،  الندنو  الاةنب   ضلى  ينتصاار  لا  النةن س هذا،  الساا   فو  الناني 

 ساالااة  يررح س  الذيس  الناةل يس  ضلى  صااةرن   ضن لةت   ت را   ائاةي   نصاا ا   تلنو  الال  نس ذل 

 .للنستمل  فةضلي  أك ر حنةي  تحنيق فو يسمم ننة الأس ا ، فو ن ش ش  أ  نايل 

 إلى  اساااتادانمة  ييدي قد   حيث  النساااتمل ،  ت ااه  التو  التحديةت   أارر  نس   احدة  النايل  السااال   إس

  يك س  نة  ضةدةا   فةلنستمل ،  نلح   ضر رة  التشرياو  التدال  ياال  نة  اسين ،  نةدي   أ   صحي   أضرار

ا  الاقتصااااةدي ،  الناةدل  فو  الأضاااااف الررف  ا دة  لتنييم  اللائن   التنني  النارف   إلى  لافتنةره  نظرا

 التئانةت   ت را   التو  النةن ني   التدالير  أهني   تنل   هنة   نس،   النصانايس  لةلن رديس  ننةرن   الننتاةت 

  النةن س  ين ل   لذل ،،  الأسا ا   فو  النار ضا   السال   سالان   لضانةس   التاةر  الننتايس  ضلى  صاةرن 

ة  النساااتمل   لحنةي   الانةنو ة  نن ذاا  التو  النصااا ا   نس  نان ض   يتلنى  حيث   الحنةي ، لمذه   اضاااحا

 .الالتئانةت  لمذه الإالال حةل فو الائاةي  النسي لي  رليا  تحدد 

  إنتةج  تاريم  ألرئهة  رةيسااي ،  نحة ر  ضدة  ضلى  الانةنو  النةن س  فو  للنسااتمل   الائاةي   الحنةي   تركئ

  ضلى   انةةي   نةلي   ضن لةت    فرا   الن شاااا شاااا ،  أ   للن اصاااا ةت   النرةلن   مير الساااال   ت ريد   أ 

  ت هم قد   التو  النضااالل   التاةري   الإضلانةت   ليشااانل  الحنةي  هذه  نرة   ينتد   كنة، ذل   فو  النتسااالليس

 النشاارع  رمل   النمج هذا   ياك ،  الحنين   ياةلف  نح   ضلى  اصااةةصاامة  أ   الساال   لا دة  النسااتمل 



2 
 

 لنااةقلا  فنر  لي  فااةلا   أداة  الاناةةو الردع ياُاد  حياث    شااااا اةفا ،  ضاةدلا   تااةريا   ليةا   ت فير  فو الاناةنو

ة   لكس  الناةل يس   حنةي   قةن س  نس(  7) النةدة  نصااات    قد   .الأساااة   نس  الناةل ةت    ق ع  لنن   أيضاااا

  مير  أ   ننلدة  أ   فةسدة  أ   ن ش ش   سلا   أي  تدا ل  "يحظر  :أنه  ضلى(  66/2014)  الانةنو  النستمل 

  ."ننلدا  أ   فةساادا  أ   ن شاا شااة  ياتلر  نة  اللاةح    تحدد   ضنمة،  الإضلاس  يحظر  كنة  لتدا لمة،  نصاارح

  النرةلن   مير  الساااال   ناةرر  نس  النسااااتملكيس  لحنةي   الانةنو  النشاااارع  التئام  النا  هذا   ياك 

 الال  نس  النساتمل ،  حن     حنةي   التاةري ال    نن  فو  التشارياةت   د ر  ضلى   ييكد   للن اصا ةت،

 1.الأشكةل نس شكل لأي لمة التر يج أ  الناةل   السل  تدا ل حظر

 أس  يُ ترا   حيث   ،"الن ترا  الالم  قرين "  ن م م  الانةنو،  الناةن س  يتناة لماة  التو  النمنا   الا انب    نس

 ضبء  نس  النساااتمل   يا و  نة السااا  ،  فو  يررحمة  التو السااالا   لاي ب   ضلم  ضلى  الننتج  أ  الن رد 

  ينتنل  حيث  النسااتمل ،  حنةي   فلساا    فو  ا هرياة  تح لاا  النلدأ  هذا   ياُد ،  الإهنةل  أ   الني   ساا ء  إ لةت 

 فو  النسااااتملكيس  ن قف  تائيئ فو  يساااامم  ننة   تننياة،  اقتصااااةدياة  الأق ى  الررف إلى  الإ لةت   ضبء

 .النةن ني  النئاضةت 

  ت اااه التو التحادياةت  لاا   هناة  أس إلا الاناةنيا ،  التشاااااريااةت   فو  النلح ظ التنادم   رمم  ذلا ،   ن 

 آليةت    تر ير  الرقةل   تائيئ إلى  الحةا   ن ل  النسااتمل ،  لحنةي   النتالن   النةن ني   النصاا ا   ترليق

 لدى  النةن نو  ال ضو  نسات ى  رف   أس  كنة، النساتمل   إلى   صا لمة  قلل  النايل   السال   ضس للكشاف  فاةل 

ا ياُد  الشك ى  آليةت  حن قمم ح ل النستملكيس  .ل اةلي  النةن س ترليق لضنةس أسةسياة ضنصرا

 فو  الحدي    التشاارياةت   نلانح  ألرئ أحد   النايل   الساال   ن اام  فو  للنسااتمل   الائاةي   الحنةي   تن ل

ة  تاك    هو  ضنةس،  ساالرن   اقتصااةد   ظل فو  النسااتملكيس  حن     ضاانةس الادال   ترسااي   نح   ت اما

  ينكس  الأساا ا ،  ضلى  الرقةل    تائيئ  النةن ني   للنصاا ا   صااةرم  ترليق  الال   نس،   نتر ر  نتنةم  

 .الناني  الأرراف اني  ضلى لةلن   تا د   نستدان  آنن  تاةري  لية  تحنيق
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 :  الدراسةأهمية  

تتمثل أهمية هذه الدراســــة في كونها تســــلع الضــــوء على أحد الموضــــوعات القانونية المعاصــــرة ذات    

في القانون    الســـلع المعيبة  منالصـــلة المباشـــرة بحياة الأفراد، وهو موضـــوح الحماية الجزائية للمســـتهلا 

ــة في تحليل  العُماني ــهم الدراســ ــعيد العلمي، تُســ التشــــريعي العُماني المتعلق بحماية    النطاق. فعلى الصــ

ــلع غير   ــدي للمخالفات المرتبطة بالســـــــ ــوص الجزائية على التصـــــــ ــتهلا، وقيان مدف قدرة النصـــــــ المســـــــ

ــابقـــة للمواصــــــــــــــفـــات، ممـــا يعزز المعرفـــة القـــانونيـــة ويثري الجهود الأكـــاديميـــة في حقـــل الجرائم   المطـ

عد في كشــف الجوانب ة فقهية متعمقة تســاالاقتصــادية وحماية المســتهلا. كما تقدم هذه الدراســة معالج

التي تحتاج إلى تطوير تشــــــريعي أو تفســــــير قضــــــائي أو دعم تنظيمي. أما من الناحية العملية، فتبرز 

أهمية الدراســــــــة في إبراز الدور الفعلي لجليات الجزائية في ضــــــــبع الأســــــــواق والحد من تداول الســــــــلع 

ورة فع الة لضــــــمان ســــــلامة الضــــــارة، وفي دعم الجهات الرقابية على تطبيق النصــــــوص القانونية بصــــــ

المســتهلا وصــون الصــحة العامة. وتُعد  نتائج هذه الدراســة ذات فائدة مباشــرة للمختصــين في مجالات  

التفتيش والرقابة والتحقيق في المخالفات الاســتهلاكية. وعلى الصــعيد الشــخصــي، تمثل الدراســة فرصــة 

راتـه البحثيـة والتحليليـة، وتطوير قـدرتـه على  للبـاحـث لتعميق فهمـه اليـات الحمـايـة القـانونيـة وتعزيز مهـا

ــلحة العامة ويواكب متطلبات الواقع  ــينها بما يخدم المصـ ــبل تحسـ ــري ية واقترات سـ ــوص التشـ تقييم النصـ

 .العملي

 :الدراسةأهداف 

الانةني  النتالن  لةلحنةي  الائاةي  للنسااتمل  نس الساال    الائاةي   تحليل النصاا ا النةن ني  . 1

 النايل   تنييم فاةليتمة.

 الائاةو  دراسااااا  نساااااي ليا  الن رديس  الننتايس فو ن ااما  السااااال  النايلا   فنااة للناةن س . 2

 الانةنو.

الانةنو، ن ل ال     الائاةو  اسااتاراا ألرئ الاراةم النتالن  لحنةي  النسااتمل  فو النةن س . 3

 التاةري  التلاضب لةلسل .



4 
 

 إشكالية الدراسة:  

  الائاةي   لةلحنةي   النتالن   النةن ني   النصا ا    فاةلي   ك ةي   لحث   فو الدراسا   هذه  إشاكةلي   تتن ل    

  ليس  الت ائس  تحنيق  ضلى  قدرتمة  نرة    الانةنو،  النةن س  فو  النايل   الساااال   ن اام  فو  للنسااااتمل 

 تمدف  حدي    تشارياةت    ا د   نس  الرمم فالى،  التاةري   الأسا ا   اساتنرار   ضانةس  النساتملكيس  حن  

 تدا ل  حةلات    ئيةدة  الأساا ا   فو  النتسااةرض   التر رات   أس  إلا  للنسااتمل ،  شااةنل   حنةي   ت فير  إلى

 الكةفو الردع  تحنيق  ضلى  النصا ا   هذه قدرة  ح ل  تساةيلات   تررح  للن اصا ةت   النرةلن   مير  السال 

 فو  النصااا ر  ن ارس  تحديد   فو  الإشاااكةلي    تتالى، النساااتمل   لمة  يتارا  قد   التو  الناةرر   تنليل

 فرا  فو  الرقةلي   الأامئة  ت ااه  التو  التحديةت   ضس   الكشااف  ترلينمة،   آليةت   الائاةي   النصاا ا 

 الال  نس  الإشااااكةلي   هذه  ناةلا   إلى الدراساااا    تساااااى،   الننتايس  الن رديس  ضلى  ال اةل   الرقةل 

  الائاةي   لةلحنةي   النتالن   النةن ني   النصاااا ا    ك ةي   فةضلي   ندى  نة  -التسااااةيل الرةيسااااو التةلو:

 الانةنو؟ النةن س فو النايل  السل  ن اام  فو للنستمل 

 أسئلة الدراسة:

 ما المقصود بالسلع المعيبة وفقاً للقانون العُماني، وما هي خصائصها القانونية؟ -1

 ما هو الفرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي وفقاً للقانون العُماني؟ -2

 السلع المعيبة؟ منما هي حقوق المستهلا  -3

ــلع   -4 ــتهلا العُماني فيما يتعلق بالسـ ما هي الجرائم والعقوقات التي نص عليها قانون حماية المسـ

 المعيبة؟

كفاية التدابير والعقوقات التكميلية أو التب ية )مثل الإغلاق أو المصادرة( في تحقيق  نطاق  ما   -5

 الردح وحماية المستهلا؟

في تطبيق النصـــــــــوص الجزائية    ومأمور الضـــــــــبع القضـــــــــائيهيئة حماية المســـــــــتهلا  ما دور -6

 الخاصة بالسلع المعيبة؟

 ما أبرز التحديات العملية التي تواجه تطبيق الحماية الجزائية للمستهلا في الواقع العُماني؟ -7



5 
 

التشـــريعي أو الميســـســـي لتعزيز فعالية الحماية الجزائية للمســـتهلا  النطاقكيف يمكن تطوير   -8

 من السلع المعيبة؟

 منهجية الدراسة:

النصـــــوص القانونية المتعلقة    تحليلتعتمد هذه الدراســـــة على المنهج الوصـــــفي التحليلي من خلال     

ــلع المعيبة   ــدي للســــــ ــف عن كفايتها في التصــــــ ــتهلا في القانون العماني، وتحليلها للكشــــــ بحماية المســــــ

 .وضمان حقوق المستهلكين

هذا ويعتبر المنهج الوصـــــــفي التحليلي مظلة واســـــــعة ومرنة تتضـــــــمن عدداً من المناهج والأســـــــاليب    

الفرعية مثل المســــــــــــوت الاجتماعية، ودراســــــــــــات الحالات التطورية والميدانية وغيرها، حيث أن المنهج  

ــف طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيراتها   ــاخ تحديد خصــــائص الظاهرة ووصــ الوصــــفي يقوم على أســ

وأســبابها واتجاهاتها، وما إلى ذلا من جوانب تدور حول ســير أغوار مشــكلة أو ظاهرة معينة والتعرف  

 على حقيقتها في أرض الواقع.

ــتثناء   ــفي التحليلي يشــــــــــــمل كافة المناهج الأخرف باســــــــــ هذا ويعتقد بعض الباحثين بأن المنهج الوصــــــــــ

المنهجين التاريخي والتجريبي، ويرجع ذلا إلى أن عملية الوصــف والتحليل للظواهر تكاد تكون مســألة 

 مشتركة وموجودة في كافة أنواح البحوث العلمية.
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 :الدراسات السابقة

، وشريهان سميح عطية آل خطاب. "أوجه الحماية القانونية  أبو هلالة  إبراهيم مضحي:  الدراسة الأولى
مجلة الجامعة الإسـلامية للدراسـات  المقررة للمسـتهلا من عيوب السـلعة المباعة في التشـريع الأردني."

 182 - 165(: 2021) 3, ح29مج الشرعية والقانونية

هدفت الدراسـة إلى تحليل تطور الحماية القانونية للمسـتهلا من عيوب السـلع في التشـريع الأردني،    

،  2017بدءًا من القواعد العامة في القانون المدني، وصــــولًا إلى قانون حماية المســــتهلا الصــــادر في 

ــة كيظية تنظيم حماية المســــــتهلا من العيوب المادية للســــــلع، و  مدف كفاءة هذه ركز البحث على دراســــ

 الأنظمة القانونية في توفير حماية فعالة للمستهلا في إطار عقد البيع.

وتوصــلت الدراســة إلى أن المشــرح الأردني قد اعتمد على القواعد العامة في القانون المدني لتوفير     

الحماية للمسـتهلا من عيوب السـلع المعيبة من خلال خيار العيب وحق المسـتهلا في فسـع العقد، ثم  

ــمان العيوب الخظية في عقد الب ــمين أحكام ضـ ــتهلا من خلال تضـ ــة للمسـ ــاف حماية خاصـ يع، إلا أضـ

لم يقدم جديدًا فيما يتعلق بحماية المسـتهلا من عيوب    2017أن قانون حماية المسـتهلا الصـادر في 

ــمن أحكامًا متطابقة مع ما جاء في القانون المدني، كما أن هذا القانون لم يقر حقًا   ــلع، بل تضــــــــ الســــــــ

 لمقدمة.خاصًا للمستهلا في استبدال السلع المعيبة، مما يحد من فعالية الحماية ا

اهتمامًا متزايدًا بالحماية القانونية للمسـتهلا في مواجهة السـلع المعيبة،    ة السـابقةالدراسـ  هذه تعك و    

تناولت التشــريع  حيث  ولكنها تبرز تفاوتًا في مســتوف التشــريعات وتطبيقاتها في مختلف الدول العرقية، 

الأردني بتركيز على عيوب الســـلع ضـــمن أحكام القانون المدني وقانون حماية المســـتهلا، ميكدة على  

نقص التشـــــــريع في معالجة قضـــــــايا الاســـــــتبدال والتعويض، وهو ما يتشـــــــابه مع بعض التحديات التي 

 .ماني في نف  المجاليواجهها التشريع العُ 
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. "النظام القانوني لضــــــمان ســــــلامة الأشــــــخاص من أضــــــرار إبراهيم عبد العزيز داود   الدراســــة الةانية:
المنتجـات المعيبـة: الواقع والمـأمول: دراســــــــــــــة تحليليـة لأحكـام القـانون المصــــــــــــــري في ضــــــــــــــوء القـانون  

 606 – 555(: 2020) 30, ح8مج مجلة كلية القانون الكويتية العالمية الفرنسي."

هدفت الدراسـة إلى دراسـة فعالية النظام القانوني المصـري في ضـمان سـلامة الأشـخاص من أضـرار    

المنتجـات المعيبـة، مع التركيز على مـدف كفـاءة وفعـاليـة الأنظمـة القـانونيـة الحـاليـة، ســــــــــــــواء في إطـار 

التكنولوجي  القانون المدني أو قانون حماية المســــــــــتهلا، في مواجهة التحديات التي يفرضــــــــــها التطور 

 وزيادة تنوح المنتجات المعيبة.

وتوصـــلت الدراســـة إلى وجود قصـــور في النظام القانوني المصـــري لضـــمان ســـلامة الأشـــخاص من     

أضـــرار المنتجات المعيبة، حيث تراجع دور الالتزام بالســـلامة العقدية، ولم يُوضـــع تعريف محدد لعيب 

عدم الســــــــــــلامة في قانون حماية المســــــــــــتهلا، كما أن القانون لم ينص على اعتبار  ياب عناصــــــــــــر  

ــلام ــرار الناتجة عن المنتجات المعيبة،  الســــ ا قانونيًا في دعاوف التعويض عن الأضــــ ــً ــاســــ ة والأمان أســــ

ــوعية عن المنتجات   ــيولية الموضــ ــتلهم من قانون المســ ــة بتبني نظام قانوني موحد مســ وأوصــــت الدراســ

 المعيبة الفرنسي، الذي يتميز بنظام قانوني متماسا لضمان حماية أفضل للمستهلكين.

ماني قد تبنى بعض الحلول الشـاملة لحماية المسـتهلا من السـلع أن التشـريع العُ بدراسـة ال هذه  أظهرت و 

المعيبة من خلال تعريف موســــــــــــع للمســــــــــــتهلا، ومع ذلا، لا تزال هناك ثغرات خاصــــــــــــة فيما يتعلق  

 بالعقوقات وااليات التفصيلية للإجراءات الجزائية.

القصــــــــور في النظام القانوني المصــــــــري وتأكيدًا على الحاجة إلى تحســــــــين   هذه الدراســــــــة أظهرت وقد  

 .التشريعات لضمان فعالية الحماية للمستهلا في مواجهة السلع المعيبة
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مجلة جامعة دمشـــــــق للعلوم  . "الحماية الجزائية للمســـــــتهلا."المخول  عيســـــــى مد الل: الدراســــة الةالةة

 276 - 245(: 2018) 1, ح34مج الاقتصادية والقانونية

تناولت هذه الدراســــــة قانون حماية المســــــتهلا الســــــوري الجديد، حيث ركزت على الدور الذي يل به     

النص الجزائي في تعزيز حماية المســتهلا، ســعى المشــرح الســوري إلى تطوير الســياســة التجريمية من  

إلى  خلال وضــع قواعد عامة وخاصــة لتجريم الأفعال التي تم  حقوق المســتهلا، كما هدفت الدراســة

تحليل هذه القواعد للكشـــف عن أوجه القصـــور فيها ومدف فعاليتها في تحقيق الحماية المطلوقة، اعتمد 

ــابقة، بهدف إبراز أوجه التطور   الباحث على المنهج التحليلي المقارن بين القانون الجديد والقوانين الســــ

نية جديدة تعزز الحماية وتســـد التشـــريعي ومواطن الخلل التي تســـتدعي المعالجة، مع اقترات قواعد قانو 

 الثغرات التشري ية.

أبرزت الدراســــــة أن المشــــــرح الســــــوري قد ركز في الســــــياســــــة التجريمية على تحديد الجرائم المتعلقة    

ــللة،  ــعار والإعلانات المضـ ــروعة، مثل الغش التجاري والتلاعب بالأسـ ــات التجارية غير المشـ بالممارسـ

ــو  ــة أن بعض القواعد تحتاج إلى مزيد من التحديد والوضـــ ــوص، أظهرت الدراســـ ــمولية النصـــ ت ورغم شـــ

لتحقيق الردح الكافي وضـمان حقوق المسـتهلكين، كما أشـارت إلى أن التطورات التشـري ية ركزت على  

ــاً في النصــــــــــوص المتعلقة بالمســــــــــيولية   ــفافية في التعاملات التجارية، إلا أن هناك نقصــــــــ تعزيز الشــــــــ

قانوني في مكافحة التضــامنية أو المســيولية الجزائية عن فعل الغير، مما قد ييثر على فعالية النظام ال

 الانتهاكات التجارية.

فيما يتعلق بالســــــــياســــــــة العقابية، أوضــــــــحت الدراســــــــة أن المشــــــــرح تبنى عقوقات رادعة تتراوت بين     

الغرامات المالية والعقوقات السالبة للحرية، مع إضافة تدابير وقائية، مثل مصادرة السلع المغشوشة أو 

تعلقة بكشـــــف غير المطابقة للمواصـــــفات، ومع ذلا، أشـــــارت الدراســـــة إلى أن الإجراءات الإجرائية الم
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ــمان   ــة فيما يتعلق بدور الجهات الرقابية وآليات التفتيش، لضـــ الجرائم لا تزال تحتاج إلى تعزيز، خاصـــ

ــة إلى أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو   ــكل أكثر فعالية، خلصــــــــت الدراســــــ تطبيق القانون بشــــــ

مية والعقابية بما  حماية المســـتهلا، لكنه يتطلب مزيداً من التطوير لتعزيز التكامل بين الســـياســـة التجري

 يحقق أهداف الحماية بشكل أشمل.

التشـــــــــــريعات الســـــــــــورية وأظهرت الحاجة الماســـــــــــة إلى تطوير قواعد التجريم    وتناولت هذه الدراســـــــــــة  

والعقوقات، هذه الدراســــــــات تشــــــــير إلى ضــــــــرورة تعزيز النظام القانوني في مواجهة المنتجات المعيبة،  

ــيع نطاق المســـيولية الجزائية لتشـــمل كافة أوجه التجاوزات   وذلا من خلال زيادة وضـــوت القوانين وتوسـ

 تضر بحقوق المستهلا.التي يمكن أن 

، "الحنةي  الائاةي  للنساتمل  فو النةن س الانةنو"  ال ةفري  لس ضلو لس حنداس د أحن  :الدراســة الرابعة

 .2017رسةل  نةاستير. اةنا  السلرةس قةل  ، نسنر، 

ــتعراض      ــتهلا في القانون العماني من خلال اســـ ــألة الحماية الجزائية للمســـ ــة مســـ تناولت هذه الدراســـ

التطور التاريخي والتشريعي لهذا المجال، حيث ركزت على تعريف المستهلا في الفقه والقضاء ومدف 

ائية في تطابق هذا التعريف مع نصـــوص القانون العماني، اســـتعرضـــت الدراســـة نطاق المســـيولية الجز 

الجرائم المتعلقة بحماية المســـتهلا، ســـواء كانت ضـــد أشـــخاص طبيعيين أو معنويين، كما تطرقت إلى 

مانية، إضــافةً إلى ذلا، ســلطت الدراســة أبرز الجرائم التي تم  المســتهلا وفقاً للتشــريعات الجزائية العُ 

الصــــــــلح الجزائي والأوامر   الضــــــــوء على القواعد المتعلقة بالعقوقات وآليات التصــــــــرف فيها، مثل نظام

ــوص القانونية   ــة النصـــــــــ ــفي والتحليلي والمقارن في دراســـــــــ الجزائية، اعتمد الباحث على المنهج الوصـــــــــ

 وتحليلها.
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ماني تبنى تعريفاً واســــعاً للمســــتهلا، توصــــلت الدراســــة إلى عدة نتائج مهمة، أبرزها أن المشــــرح العُ    
يشـــــــــــــمل المهنيين الذين يزاولون الحرف، مما يعك  توجهاً شـــــــــــــمولياً في توفير الحماية القانونية، كما 

التقليدي للركن المعنوي من خلال تبني    النطاقأوضـــحت الدراســـة أن التشـــريعات العمانية خرجت عن  
قرينـة العلم المفترض في إثبـات المســــــــــــــيوليـة على المزود، مـا يعزز من فرص إدانـة المتســــــــــــــببين في 
الإضــــرار بالمســــتهلكين، وأكدت الدراســــة على أن حماية المســــتهلا تشــــمل عدة جوانب، من بينها منع  

لتصـدي للاحتكار، بالإضـافة إلى كفالة حقوق تداول السـلع المغشـوشـة، وحظر الإعلانات المضـللة، وا
 المستهلا في الضمان والعدول بشروط محددة.

ــة وجود ثغرات في بعض النصــــــوص، حيث لم تفرض  ــمولية الحماية القانونية، أظهرت الدراســــ رغم شــــ
عقوقات صـريحة على جميع الالتزامات المفروضـة على المزودين، ولم يتم النص على معاقبة الشـروح 
ــلح  ــيل دقيق لنظام الصـــــ ــة إلى  ياب تفصـــــ ــارت الدراســـــ ــتهلا، كما أشـــــ في ارتكاب جرائم حماية المســـــ

ئي في هذه الجرائم، حيث اقتصـــــر التشـــــريع على بعض الأحكام العامة المتعلقة بالتســـــويات التي الجزا
تناولتها اللائحة التنفيذية، لذلا، خلصـــت الدراســـة إلى ضـــرورة مراجعة النصـــوص التشـــري ية لســـد هذه 

 الثغرات، وتعزيز نظام العقوقات لضمان توفير حماية متكاملة للمستهلكين في السلطنة.

ــبة    ــة الحماية الجزائية للمســــتهلا في   أما بالنســ ــكل محدد على دراســ ــتنا الحالية، ف ننا نركز بشــ لدراســ
القانون العماني، مســلطين الضــوء على تطور التشــريعات العمانية والقصــور الذي قد يظهر في التنفيذ  

قانوني شامل، إلا أن الدراسات السابقة تظهر أن هناك    نطاقعلى أرض الواقع، على الرغم من وجود  
حاجة ماسـة لتعزيز فعالية النظام، سـواء من خلال تحسـين تعريفات المنتجات المعيبة أو تطوير آليات 
ــتنا الحالية في  الضــــبع الرقابي والتطبيق العملي للعقوقات، هذه الفجوات ســــتشــــكل نقطة انطلاق لدراســ

التطورات التشـــري ية العالمية في هذا  ماني بما يتناســـب معتحســـين النظام العُ محاولة لتقديم اقتراحات ل
 المجال.
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 خطة الدراسة:

 

 النطاق القانوني للسلع المعيبة وأسُس الحماية الجزائية في القانون العُمانيالفصل الأول:  ❖

 العام للسلع المعيبة في القانون العماني النطاقالمبحث الأول:  •

 التشريعي المتعلق بالسلع المعيبة في القانون العمانيالنطاق المبحث الثاني:  •

 العماني القانون  في المستهلك بحماية المتعلقة والجرائم الجزائية المسؤولية: الةاني الفصل ❖

 المعيبة السلع عن والمنتجين للموردين الجزائية المسيولية: الأول المبحث  •

 تداول السلع المعيبة عن  زائيةالمسيولية الج: الثاني المبحث  •
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 الفصل الأول  

 النطاق القانوني للسلع المعيبة وأسُس الحماية الجزائية في القانون العُماني

 تمهيد 

  النظامحماية  ل  الرئيســــــــة  الأعمدة  أحد   المعيبة الســــــــلع مواجهة في  الجزائية  الحماية موضــــــــوح  يشــــــــك ل  

 العامة الصــحة  تم    أبعاد   من  عليه  ينطوي  لما  الحديثة، التشــريعات  في  المســتهلا وحماية  الاقتصــادي

  على  أثره  يقتصـــــر  لا للمواصـــــفات   مطابقة  غير  منتجات   فانتشـــــار،  المتعاملين  وثقة الأســـــواق  واســـــتقرار

 هـذا ومن، التجـاريـة  البيئـة في الثقـة ويقو ض   الاقتصــــــــــــــاديـة  العـدالـة  منظومـة  يهـدد  بـل  فحســــــــــــــب، الأفراد 

 النشــاط  حرية  بين توازن  صــارمة قواعد  العُماني،  التشــريع  ومنها المعاصــرة،  التشــريعات   تبن ت  المنطلق،

 إقرار مع دينوالمور   المنتجين على واضـــحة  التزامات تفرض   الســـلع، ســـلامة  ضـــمان وضـــرورة  التجاري 

 .والسلامة الجودة لمعايير الامتثال لضمان رادعة جزاءات 

ويهدف هذا الفصــل إلى بناء أســاخ معرفي متكامل يعتمد على تحليل النصــوص القانونية المنظمة     

للســـلع المعيبة في ســـلطنة عُمان، وذلا من خلال إبراز أحكامها ودراســـة مضـــامينها في ضـــوء القواعد 

ســلع المعيبة،  العامة للحماية الجزائية. ويبدأ الفصــل بتحديد المفاهيم والخصــائص القانونية المرتبطة بال

ثم ينتقل إلى تحليل ااثار الاجتماعية والاقتصـــــــادية المترتبة على تداولها، ليعقبه اســـــــتعراض منهجي  

ــلة. ومن خلال هذا التحليل، يوضـــــــح   ــري ية والجزاءات المقررة للمخالفات ذات الصـــــ للنصـــــــوص التشـــــ

الة للمســـتهلا، وتعزيز الفصـــل مدف انســـجام وتكامل المنظومتين المدنية والجزائية في إرســـاء حماية   فع 
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ــتقرار النظام القانوني   ــد اســـــــــــ ــواق، وتحقيق الردح بنوعيه العام والخاص بما يجســـــــــــ الرقابة على الأســـــــــــ

 .والاقتصادي في الدولة

 -الأول:  الفصل ويتناول

  المعيبة الســلع تعريف  متناولاً   العُماني،  القانون  في  المعيبة للســلع العام  النطاق: الأول المبحث  •

 .تداولها على المترتبة المختلفة والمخاطر القانونية وخصائصها

  الأحكام محللًا   العُماني،  القانون  في  المعيبة  بالســلع المتعلق  التشــريعي  النطاق:  الثاني المبحث  •

 .والتزامات الموردين والمنتجين وفق القانون العماني لها المنظمة التشري ية

   العام للسلع المعيبة في القانون العماني النطاقالمبحث الأول: 

 تمهيد 

  النظام  لحماية الجوهرية الركائز أحد   المعاصــــــرة  القانونية المنظومات  في  المعيبة الســــــلع  تنظيم  يمثل  

 صــــــحة  تم     آثار    للمواصــــــفات   مطابقة  غير  منتجات  تداول  على يترتب  إذ   والاجتماعي، الاقتصــــــادي

  الحديثة  التشريعات   اتجهت   العام،  التصور  هذا  من  وانطلاقًا،  المستهلكين  وثقة  الأسواق  واستقرار  الأفراد 

  وتُخضــــع الســــلامة،  ومتطلبات  الجودة  مقتضــــيات   بين  تجمع دقيقة،  بضــــوابع  الســــلع  تداول  إحاطة إلى

 أو  معيبـة  بمنتجـات  الأســــــــــــــواق  إغراق  عدم  تضــــــــــــــمن  وجزائيـة  مدنيـة  لمســــــــــــــيوليـات  والمور دين  المنتجين

 .مغشوشة

ــياق وفي ــلع  العام النطاق  تحديد   أهمية  تتجلى الخصــــوص، وجه  على العُماني  الســ   باعتباره  المعيبة للســ

ــاخ ــتهلا  حماية  قانون  في المقررة  الجزائية  الحماية  لفهم  والعملي  النظري  الأســـ   القوانين  من  وغيره المســـ

ــلة  ذات  ــلعة  لمفهوم الدقيق فالتعريف، الصــــ ــها  المعيبة  الســــ ــائصــــ ــتجلاء  القانونية،  وخصــــ  المخاطر واســــ
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ــوص   لتطبيق  واضــــــــحة  مرج ية  يوف ران تداولها،  على  المترتبة  والاجتماعية  القانونية ــري ية النصــــــ   التشــــــ

 للعيب  العام  المفهوم من  تنطلق معمقة  لدراســـة ليمهد  المبحث  هذا  يأتي  ثم ،  ومن، الرقابة آليات   وتفعيل

 المســتهلا  حماية  يرســع بما والجزاء،  المســيولية تحديد  في  العُمانية  الخصــوصــية إلى  وصــولاً  الســلع في

 الوطنية التجارية البيئة في الثقة ويعزز

 السلع المعيبة وخصائصها القانونية مفهومالمطلب الأول: 

  من حقوقهم  وحماية  المســتهلكين  ســلامة  لضــمان  الأســاســية  الركائز  أحد   المعيبة  للســلع  الجزائية  الحماية

 إلى  الحماية من  النوح هذا  ويســـــتند ، للمواصـــــفات   مطابقة  غير  ســـــلع تداول  عن  تنتج قد  التي  الأضـــــرار

 المتداولة، المنتجات  جودة  وضـــمان الأســـواق  تنظيم إلى  تهدف التي والتشـــريعات   القوانين من  مجموعة

 في  المعيبة السـلع  عن  الجزائية  المسـيولية  يحكم الذي  القانوني  النطاقتوضـيح    سـيتم  المطلب، هذا وفي

 المجال هذا في القضائية والتوجهات  الصلة ذات  التشري ية النصوص  استعراض  مع العماني، القانون 

 السلع المعيبة  تعريفالفرع الأول: 

 المعيبة للسلع والتقليدي اللغوي  التعريف: أولاً 

"، أي أصـــاب شـــيئًا بنقص أو خلل يجعله غير مكتمل  الســـلع المعيبة في اللغة تُنســـب إلى الفعل "عاب 

أو غير صـــالح للاســـتخدام على الوجه المطلوب، ويدل مفهوم العيب على الوصـــمة أو النقيصـــة التي 

ــليمة، وقد ور  ــيء، وهو ما يتعارض مع الفطرة الســـ ــية للشـــ د هذا تيثر على الجودة أو الوظيفة الأســـــاســـ

المفهوم في القرآن الكريم، حيث قال الل تعالى: »أما الســــــــــــــفينة فكانت للمســــــــــــــاكين يعملون في البحر 

(، أي أن العيب أُدخل عمدًا على الســــــــــفينة ليحميها من المصــــــــــادرة، 79فأردت أن أعيبها« )الكهف: 
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ــيء أو يقلل  ــود ييثر على أداء الشـ ــود أو غير مقصـ ــير إلى خلل مقصـ وقذلا، ف ن العيب في اللغة يشـ

 من قيمته أو فائدته.

ــلع المعيبة لغويًا هي المنتجات التي تعاني من خلل أو نقص ييثر على   ومن هذا المنطلق، ف ن الســـــــــــ

جودتها أو وظيفتها أو قيمتها الســوقية، وقد يكون هذا الخلل في الشــكل، كوجود كســور أو خدو ، أو 

ــتخ ــنيع التي تيدي إلى خلل وظيفي في المنتج، وعليه، ف ن اســـــ ــمون، مثل عيوب التصـــــ دام في المضـــــ

ــير إلى منتجات لم تحقق الغرض المطلوب منها، إما لخلل أصــــــــلي في  ــلع معيبة" يشــــــ مصــــــــطلح "ســــــ

تصــــــنيعها أو نتيجة تعرضــــــها لتلف أو تدهور قبل بيعها، ومن الناحية التجارية، تُعتبر الســــــلع المعيبة  

لمسـتهلا من  أحد أهم مصـادر النزاح بين المسـتهلكين والبائعين، حيث يسـعى القانون إلى توفير حماية ل

 1مخاطر اقتناء منتجات قد لا تحقق الغرض المقصود منها.

 المعيبة للسلع الاصطلاحي المفهوم: ثانيًا

المنتجات التي تحتوي على خلل أو نقص يجعلها غير مطابقة    "اصـطلاحًا، تُعر ف السـلع المعيبة بأنها

ــكل خطرًا على ســـلامة  ــود منها، أو أنها تشـ ــتخدام المقصـ ــالحة للاسـ ــية، أو غير صـ ــفات القياسـ للمواصـ

، يُعتبر المنتج معيبًا إذا لم يكن يلبي التوقعات المعقولة من حيث "المســــــــــــــتهلا، ووفقًا للقوانين الحديثة

الجودة أو الســـــلامة، حتى لو لم يكن العيب ظاهرًا وقت الشـــــراء، ويندرج تحت هذا التعريف عدة أنواح 

ــنيعي، والعيب  ــر أو خلل تصـــــ ــكل تلف أو كســـــ من العيوب، أبرزها العيب المادي، الذي يظهر في شـــــ

 
، ضمان المحترف لعيوب منتجاته في القانون المدني والقواعد العامة لحماية المستهلا في الجزائر سامي بلعابد 1

، ص  2005السياسية، جامعة قسنطينة،   والعلوممذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال كلية الحقوق 
16 . 
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ــية كما ينبغي، والعيب الخطر، الذي  ــاسـ الوظيفي، الذي يتعلق بعدم قدرة المنتج على أداء وظيفته الأسـ

 1قد يتسبب في أضرار جسدية أو صحية للمستهلا.

مفهوم "ضـمان العيوب الخظية"، الذي يُلزم البائع ب صـلات أو اسـتبدال السـلع المعيبة،    البعض أن  ف وير 

حتى لو لم يكن يعلم بوجود العيـب عنـد البيع، كمـا يتم تحميـل المنتجين والموزعين مســــــــــــــيوليـة قـانونيـة  

عن أي ضــرر يلحق بالمســتهلا بســبب اســتخدام منتج معيب، وتتميز بعض التشــريعات الحديثة بأنها  

فرض التزامات إضـــــــافية، مثل ضـــــــرورة الإفصـــــــات عن المخاطر المحتملة للمنتج، وتوفير إرشـــــــادات ت

اســتخدام واضــحة لتجنب ســوء الاســتخدام الذي قد ييدي إلى ضــرر، وييكد التعريف الاصــطلاحي أن 

ا تلا التي لا تحقق الغرض  الســـــــــــلع المعيبة لا تتوقف عند مجرد وجود خلل فيها، بل تشـــــــــــمل أيضـــــــــــً

 2منها، أو التي تفقد قيمتها بسبب خلل في عملية الإنتاج أو التوزيع أو التخزين. المتوقع

 :تعريف السلع المعيبة في الفقه الاسلامي:  ثالةًا

امـا من النـاحيـة النظريـة، يتم تعريف الســــــــــــــلع المعيبـة وفقـًا لمبـادص الجودة والمعـايير الصــــــــــــــنـاعيـة التي 

ــادية   ــواق، وتنطلق النظريات الاقتصــــ ــمان ســــــلامة المنتجات في الأســــ ــعها الهيئات التنظيمية لضــــ تضــــ

للمسـتهلا، سـواء والقانونية من مفهوم أن السـلعة المعيبة هي أي منتج لا يتوافق مع التوقعات المعقولة 

من حيث الأداء أو الســـــلامة أو العمر الافتراضـــــي، وتســـــتند بعض النظريات، مثل "نظرية المســـــيولية  

 
المجلة الأردنية في الدراسات  "، نموذجا،البيع  - جابر إسماعيل الحجاحجة " شروط العيوب في الفقه الإسلامي  1

 7، ص  2001الإسلامية، العدد الأول، جامعة آل البيت، الأردن،  
, ح  6مج  مجلة الكلية الإسلامية الجامعة دلال تفكير مراد العارضي، "ضمان عيوب البيع الخظية: دراسة مقارنة." 2
 530ص (: 2012)  16
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ــرار الناجمة عن عيوب   ــيولية عن الأضـــــ ــنعة يجب أن تتحمل المســـــ ــركة المصـــــ المطلقة"، إلى أن الشـــــ

 1المنتجات، حتى لو لم تكن هناك نية للإضرار أو إهمال من جانبها.

ــيما في حالة المنتجات التي  ــتهلا من المخاطر المحتملة، لا ســــ ويرتكز هذا المفهوم على حماية المســــ

تيثر على الصـــــــــحة والســـــــــلامة العامة، ومن ناحية أخرف، تيكد نظرية "تكلفة الجودة" أن منع العيوب 

ى اعتماد  خلال مراحل الإنتاج أقل تكلفة من إصــــــــــــلاحها بعد البيع، مما دفع العديد من الشــــــــــــركات إل

سـياسـات رقابية صـارمة لضـمان الجودة، وتوضـح النظرية القانونية أن العلاقة بين العيوب والالتزامات  

التعاقدية تتطلب تفســــيرًا دقيقًا للعقود، حيث يُعتبر البيع مشــــروطًا ضــــمنيًا بأن تكون الســــلعة خالية من  

يف الســـــلع المعيبة من منظور نظري  العيوب التي تيثر على قيمتها أو اســـــتخدامها، وقالتالي، ف ن تعر 

يجمع بين الجوانب القانونية والاقتصــــادية، حيث تهدف القوانين إلى فرض ضــــوابع تحمي المســــتهلا، 

 2بينما تسعى الأسواق الحرة إلى تقليل انتشار السلع الرديئة من خلال آليات المنافسة والجودة.

المنتجات التي تحتوي على خلل ينقص من قيمتها،  "في الفقه الإســــــلامي، تُعر ف الســــــلع المعيبة بأنها  

، وقــد اتفق الفقهــاء على أن وجود العيــب في المبيع يمنح  "أو يمنع الانتفــاح بهــا على الوجــه المعتــاد 

ــلعة أو المطالبة بتعويض إذا لم يكن العيب ظاهرًا عند   المشــــتري "خيار العيب"، وهو الحق في رد الســ

الشــــراء، واســــتدل الفقهاء على ذلا بحديث النبي ل: »لا يحل لمســــلم أن يبيع ســــلعة وهو يعلم أن بها  

كـد وجوب الشــــــــــــــفـافيـة في التعـاملات التجـاريـة، وعرف المـالكيـة العيـب بـأنـه "مـا عيبـًا إلا بي نـه«، ممـا يي 

 3رف أو يُخشى عاقبته." جرت العادة بالسلامة منه، مما ينقص الثمن أو المبيع أو التص

 
 52، ص 2020قالمة،  1945ماي  8بشرف سلماني، حماية المستهلا من المنتجات المعيبة، جامعة  1
الإنتاج الصناعي في الفقه الإسلامي، مذكرة للحصول على الماجيستير، كلية الشريعة والقانون   ،إيمان سالم مشعل 2

 . 64، ص 2017الجامعة الإسلامية غزة، 
 233، ص  2003 الجزائر،زاهية حورية سي يوسف الوجيز في عقد البيع الأمل للطباعة والنشر،  3
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كما ذهب فقهاء الحنظية إلى أن العيب هو "ما يخلو عنه أصــل الفطرة الســليمة من اافات العارضــة." 

وفيما يتعلق بالمســـــــــيولية، ف ن الفقه الإســـــــــلامي يُلزم البائع بضـــــــــمان العيب حتى لو لم يكن يعلم به، 

ــتفيد من الرقح يجب أن يتحمل   ــتنادًا إلى قاعدة "الغُنم بالغُرم"، أي أن من يســـــــــ ــارة، اســـــــــ تبعات الخســـــــــ

ويتوافق هذا المفهوم مع بعض القوانين الحديثة التي تفرض مســــــــــــيولية صــــــــــــارمة على المنتجين تجاه  

السـلع المعيبة، بغض النظر عن النية أو الإهمال، وقد توسـعت التطبيقات الفقهية لهذا المفهوم ليشـمل 

مات ما بعد البيع، بما يضــمن  ضــمان المنتجات في عقود البيع الحديثة، مثل الضــمانات التجارية وخد 

 حقوق المستهلا وفقًا لمبادص الشريعة الإسلامية.

 والنتائج المترتبة عليها: لسلع المعيبةلفرع الةاني: ضبط اا

تحديًا كبيرًا يواجهه المسـتهلكون، مما يثير تسـاتلات حول آليات حماية حقوقهم    المنتجات المعيبةتعمل 

والمســــــيولية القانونية المترتبة على الجهات المصــــــنعة أو البائعة. يتناول هذا المقال الجوانب القانونية  

ــاد  ــري، ويقدم حلولًا عملية وخطوات إرشـــــ ــيولية عن المنتجات المعيبة في إطار القانون المصـــــ ية للمســـــ

للمسـتهلكين لضـمان حصـولهم على حقوقهم كاملة، مع تسـليع الضـوء على أنواح العيوب وكيظية إثباتها  

والمســـــيولية المترتبة عليها وفقًا للتشـــــريعات المصـــــرية، بهدف تعزيز وعي المســـــتهلا وتســـــهيل مســـــار 

 .حصوله على التعويضات اللازمة

 اولا: المسؤولية القانونية للمنتج والبائع عن العيوب

ــتهلا، حيث  ــية في قوانين حماية المسـ ــاسـ ــلع المعيبة من المبادص الأسـ ــيولية القانونية عن السـ تُعد المسـ

تُحم ل الشــــــركات المصــــــنعة والموردين والتجار مســــــيولية قانونية عن أي ضــــــرر ينشــــــأ عن منتجاتهم،  

علاقة تعاقدية   وتنقسـم هذه المسـيولية إلى نوعين رئيسـيين: المسـيولية العقدية، والتي تُفرض عند وجود 
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بين البائع والمشـتري، والمسـيولية التقصـيرية، التي تقوم على أسـاخ الضـرر الناجم عن المنتج المعيب 

حتى في  ياب العلاقة التعاقدية المباشــرة، ومن الناحية القانونية، ف ن المســيولية قد تكون موضــوعية،  

و خطأ من جانبه،  أي أن المنتج أو البائع يكون مســــــــــــــيولًا عن العيب بغض النظر عن وجود إهمال أ

وهو ما يُعرف بمبـدأ "المســــــــــــــيوليـة المطلقـة"، كمـا أن بعض الأنظمـة القـانونيـة تعتمـد على المســــــــــــــيولية  

القـائمـة على الإهمـال، حيـث يجـب على المســــــــــــــتهلـا إثبـات أن العيـب نـاتج عن إهمـال المنتج، وتُعتبر  

لمواصــفات في الأســواق، هذه القواعد ضــرورية لضــمان عدم طرت منتجات غير آمنة أو غير مطابقة ل

 وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة.

وفي هذا السياق، تتحمل الشركات مسيولية استباقية لضمان جودة منتجاتها، حيث تُلزم بعض القوانين  

الشــركات ب جراء اختبارات دورية وفحوصــات ضــمان الجودة قبل طرت المنتجات في الأســواق، كما أن 

ســتخدام  الشــركات مطالبة بتقديم تحذيرات واضــحة حول أي مخاطر محتملة للمنتج، ســواء في دليل الا

أو على ملصـــــــقات المنتج، ومن الناحية القضـــــــائية، ف ن العديد من المحاكم الدولية تعتمد على م يار  

"الاستخدام المتوقع" لتحديد مدف مسيولية المنتج أو البائع، حيث يتم فحص ما إذا كان العيب قد أدف 

إلى ذلا، في حال ثبوت أن إلى اســــــتخدام غير آمن للمنتج بطريقة يمكن توقعها منطقيًا، وقالإضــــــافة  

البائع كان على علم بالعيب ولم يقم بالإفصـــات عنه، ف نه يكون مســـيولًا بشـــكل مضـــاعف، وقد يُفرض 

القــانوني إلى   النطــاقعليــه تعويض أكبر أو حتى عقوقــات جنــائيــة في بعض الحــالات، ويهــدف هــذا  

تحقيق توازن بين حقوق المســتهلكين وحماية الشــركات من المطالبات غير العادلة، حيث يُســمح للبائع  
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أو المنتج بالدفاح عن نفسـه إذا تمكن من إثبات أن الضـرر لم يكن بسـبب عيب في المنتج، بل نتيجة  

 1سوء استخدام المستهلا.

 الجزائية: ثانياً: نطاق العيوب التي تُرتب المسؤولية 

ــايـا المنتجـات  يُعـد تحـديـد نطـاق العيوب التي تُرتـب المســــــــــــــيوليـة القـانونيـة أمرًا بـالج الأهميـة في قضــــــــــــ

المعيبة، حيث لا تقتصـر المسـيولية على العيوب الظاهرة فقع، بل تمتد لتشـمل العيوب الخظية التي لا 

عيوب التصــني ية، التي يمكن اكتشــافها بســهولة عند الشــراء، وتنقســم العيوب إلى ثلاثة أنواح رئيســية: ال

تحدث أثناء عملية الإنتاج وتيدي إلى خروج منتج غير مطابق للمواصفات؛ العيوب التصميمية، التي 

ــية؛   ــفات القياســــ ــنيعه وفقًا للمواصــــ ــميم المنتج يجعله غير آمن حتى لو تم تصــــ تعود إلى خلل في تصــــ

ــأ نتيجة  ياب أو عدم كفاية التحذير  ــتخدام  والعيوب التحذيرية، التي تنشــــ ــادات المتعلقة باســــ ات والإرشــــ

المنتج بطريقة آمنة، ومن الناحية القانونية، ف ن كل نوح من هذه العيوب يخضــــــــــع لتفســــــــــيرات مختلفة  

ــيولية  ــمن نطاق مســ ــميمية تقع ضــ ــني ية والتصــ ــيولية، حيث يُفترض أن العيوب التصــ عند تحديد المســ

 2زح أو البائع النهائي.المصنع، بينما العيوب التحذيرية قد تكون مسيولية المو 

ويُضــــــــــــــاف إلى ذلا أن بعض التشــــــــــــــريعـات تُميز بين العيوب التي تيثر على الأداء الوظيفي للمنتج  

والعيوب التي قد تُشـكل خطرًا على صـحة أو سـلامة المسـتهلا، فعلى سـبيل المثال، إذا كان العيب في 

ســـــــــتوف  المنتج ييثر فقع على مظهره دون التأثير على وظيفته الأســـــــــاســـــــــية، فقد لا يُرتب ذلا نف  م

المســـــــيولية القانونية كما هو الحال في العيوب التي تتســـــــبب في مخاطر مباشـــــــرة، كما أن القوانين قد 

 
"المسيولية المدنية للمنتج عن عيوب منتجاته وتطبيقاتها في القانون العماني:  ،السعديناصر بن سعيد بن محمد  1

 30، ص 2016جامعة السلطان قابوخ، مسقع،  دراسة مقارنة" رسالة ماجستير،
  16, ح 6مج  مجلة الكلية الإسلامية الجامعة دلال تفكير مراد العارضي، "ضمان عيوب البيع الخظية: دراسة مقارنة."  2
 535ص (: 2012)
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تـأخـذ بعين الاعتبـار مـدف إمكـانيـة تجنـب العيـب من ق بـل المســــــــــــــتهلـا، حيـث تُفرض على المشــــــــــــــترين  

مســـيولية فحص المنتجات قبل الشـــراء، خاصـــة إذا كان العيب واضـــحًا ويمكن اكتشـــافه بســـهولة، ومن 

ت هنا، ف ن تحديد نطاق العيوب القانونية يُســـــاعد على إيجاد توازن بين حقوق المســـــتهلكين ومســـــيوليا

ــه، يُعزز من   ــركات أعباء قانونية غير مبررة، وفي الوقت نفســـ ــمن عدم تحميل الشـــ المنتجين، مما يضـــ

 مستوف الحماية القانونية للمستهلا ضد المخاطر الناجمة عن العيوب غير المتوقعة.

 ثالةا: دور الجهات الرقابية في ضبط المنتجات المعيبة

الجهات الرقابية عاملًا أسـاسـيًا في ضـمان الامتثال للقوانين المتعلقة بحماية المسـتهلا ومنع تداول  تُعد 

ــلامةإذ  المنتجات المعيبة،   ــارمة للجودة والســـــــ من خلال مراقبة عمليات    تعمل على فرض معايير صـــــــ

للمعـايير الوطنيـة    تهـاعلى المنتجـات، والتـأكـد من مطـابق الفنيـة  دوريـةالـختبـارات  لاالتصــــــــــــــنيع، وإجراء ا

شـكاوف المسـتهلكين واتخاذ الإجراءات المناسـبة ضـد الشـركات   فحص الجهات   تتولى هذهوالدولية، كما 

أو إحالة المخالفات إلى الجهات القضـائية المختصـة    ماليةالغرامات الفرض   سـواء من خلال ،المخالفة

أســـهم القضـــاء الجزائي في دعم الدور الرقابي من خلال ترســـيع مبادص قضـــائية   ، حيث عند الاقتضـــاء

الدائرة الجزائية ب دانة أحد العاملين في ميســـــســـــة تجارية   –واضـــــحة، حيث قضـــــت المحكمة الابتدائية  

ــلاحها، بالمخالفة لنص  ــتبدالها أو إصـــ ــلعة معيبة أو رد قيمتها أو اســـ لثبوت امتناعه عن اســـــترجاح ســـ

(. وقد حكمت 66/2014( من قانون حماية المســـتهلا الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني رقم )25المادة )

ــع عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كا ــة التجارية بفســـ ــســـ ن عليه قبل المحكمة بتغريم المتهم وإلزام الميســـ

ــاء توج ه   ــد هذا القضـــــ ــرار التي لحقت به. ويُجســـــ ــتهلا عن الأضـــــ ــافةً إلى تعويض المســـــ التعاقد، إضـــــ

المحاكم نحو اعتبار التزام المزود بضــمان ســلامة وجودة الســلعة التزامًا قانونيًا يترتب على الإخلال به  

ع  مســـيولية جزائية مســـتقلة، دون اشـــتراط تحقق ضـــرر فعلي، بما يعزز من فعا لية الدور الرقابي ويُرســـ 
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ســـــحب المنتجات من الأســـــواق، ومن الأمثلة على   يتمأنه   بالإضـــــافة إلى  1الحماية الوقائية للمســـــتهلا

هذه الجهات وكالات حماية المسـتهلا، وهيئات المواصـفات والمقايي ، والوزارات المختصـة بالصـناعة  

ــار المنتجات الخطرة أو غير المطابقة   ــواق ومنع انتشـــــــــ ــيولية تنظيم الأســـــــــ والتجارة، والتي تتولى مســـــــــ

 .2للمواصفات 

تُلزم الشـــــــــركات ب بلاا الجهات الرقابية فور  عدداً من التشـــــــــريعات العرقيةوقالإضـــــــــافة إلى ذلا، ف ن  

في منتجاتها، وذلا ضــــمن إطار "الإبلاا الإلزامي عن المخاطر"، حيث   جســــيمة  اكتشــــاف أي عيوب 

ــنعين والموزعين اتخاذ    يتعين ــات    إجراءات على المصـــ ــتدعاء المنتجات أو تقديم تعويضـــ فورية مثل اســـ

آليـات قـانونيـة تُعزز التعـاون بين الـدول في مراقبـة المنتجـات    تعتمـد بعض الأنظمـةللمســــــــــــــتهلكين، كمـا 

وتلجأ الجهات الرقابية تتبع مصـادر المنتجات،    وصـعوقةالتجارة الإلكترونية    مع توسـعالمعيبة، خاصـة  

الذكاء الاصـــطناعي للكشـــف عن أنماط  و   البيانات الكبيرة  ، كتحليلالتقنيات الحديثة  اســـتخدام كذلا إلى

غير المطابقة  انتشــــار المنتجات    من يحد  بشــــكل أكثر دقة، مما   مســــتويات الخطورةالعيوب وتصــــنيف  

ــفات في الأســــــــواق ــبع المنتجات ومن ثم  ، للمواصــــــ عند    ، ف ن الدور الرقابي لا يقتصــــــــر فقع على ضــــــ

ا تطوير التشــريعات وتحديث المعايير الفنية لضــمان جودة المنتجات وحماية  عرضــها ، بل يشــمل أيضــً

 .3متوقعةالمخاطر غير الالمستهلكين من 

 رابعا: الفرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي

 
 2023 يونيو 14جزاء جلسة  432/ 2023الدعوف رقم الدائرة الجزائية بصلالة، الدعوف رقم  –حكم المحكمة الابتدائية  1

مجلة البحوث القانونية  هشام أحمد محمود عبدالعال، "القانون واجب التطبيق على المسئولية المترتبة على المنتجات المعيبة." 2
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ــايا المنتجات   ــية في قضـــ ــاســـ ــائل القانونية الأســـ يُعد التمييز بين العيب الظاهر والعيب الخفي من المســـ

المعيبة، حيث يُيثر هذا التمييز على حقوق المشــتري والتزامات البائع، فالعيب الظاهر هو ذلا العيب 

لكتروني أو الذي يمكن اكتشـــــــــافه بســـــــــهولة عند الفحص العادي للمنتج، مثل وجود كســـــــــر في جهاز إ

خدو  واضــــــحة على ســــــطح ســــــيارة جديدة، في هذه الحالات، يكون للمشــــــتري مســــــيولية التحقق من  

المنتج قبـل الشــــــــــــــراء، ولا يُمكنـه المطـالبـة بتعويض لاحق إذا قبـل المنتج مع وجود العيـب الظـاهر، أمـا 

ــتخدام الفعلي للمن ــافه إلا بعد الاســـــــــــ تج، أو من خلال العيب الخفي، فهو العيب الذي لا يُمكن اكتشـــــــــــ

فحص متخصـــــــــــص، مثل وجود خلل في محرك الســـــــــــيارة لا يظهر إلا بعد فترة من التشـــــــــــغيل، ووفقًا 

للقـانون، فـ ن العيوب الخظيـة تُرتـب مســــــــــــــيوليـة قـانونيـة أكبر على البـائع أو المنتج، حيـث يُفترض أن 

 .1المستهلا لم يكن على علم بها عند الشراء

وفي هذا الســـــياق، تُلزم القوانين الحديثة البائع بضـــــمان خلو المنتج من العيوب الخظية لفترة معينة بعد 

البيع، حتى يتمكن المسـتهلا من اكتشـاف أي مشـاكل قد تنشـأ مع الاسـتخدام، وإذا ثبت أن العيب كان  

ــتبداله أو حتى  موجودًا قبل البيع، ف ن المشــــــــتري يكون له الحق في المطالبة ب صــــــــلات المنتج أ و اســــــ

ــتري وواجبات  ــرورية لتحقيق التوازن بين حقوق المشــــــ ــترداد ثمنه بالكامل، وتُعتبر هذه القاعدة ضــــــ اســــــ

ــتهلا لم يكتشـــــــــف العيب عند   ــيولية بحجة أن المســـــــ البائع، حيث تمنع البائعين من التهرب من المســـــــ

تملة في المنتج، حتى لو لم الشـراء، كما أن بعض التشـريعات تُلزم البائع بالإفصـات عن أي عيوب مح

يكن المشــــــــتري قد ســــــــأل عنها صــــــــراحة، وقالتالي، ف ن الفرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي يُحدد 

 
مجلة جامعة الإسراء للعلوم   فادي حمدان ديب الغرة، "العيوب الخظية وفقا للنظامين الفلسطيني والمصري." 1

 309 ص  (:2022) 13ح الإنسانية
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ا قانونيًا لحماية المســـــــتهلكين من الغش التجاري   مدف التزام البائع بضـــــــمان الجودة، ويُشـــــــكل أســـــــاســـــــً

 والتلاعب في جودة المنتجات.

 خامسا: حقوق المستهلا في مواجهة السلع المعيبة

ــية التي تهدف إلى    ــاســ ــلع المعيبة من المبادص القانونية الأســ ــتهلا في مواجهة الســ تُعتبر حقوق المســ

حماية الأفراد من الخســـــائر المالية أو الأضـــــرار الجســـــدية الناتجة عن اســـــتخدام منتجات غير مطابقة  

على تعويض  للمواصـفات، وتشـمل هذه الحقوق إصـلات المنتج، اسـتبداله، اسـترجاح ثمنه، أو الحصـول 

ا بحقوق إضـــــافية، مثل  عن الأضـــــرار التي لحقت به، وفي بعض التشـــــريعات، يتمتع المســـــتهلا أيضـــــً

الحصـول على تعويض عن الأضـرار غير المباشـرة التي قد تترتب على اسـتخدام المنتج المعيب، مثل 

الشــركات بتوفير    فقدان الدخل نتيجة الإصــابة أو تلف ممتلكات أخرف بســبب المنتج، كما تُلزم القوانين

 .1معلومات واضحة عن كيظية الإبلاا عن العيوب والإجراءات التي يجب اتباعها لاسترداد الحقوق 

ومن ناحية أخرف، تفرض بعض التشـــــريعات قيودًا على قدرة الشـــــركات على التنصـــــل من مســـــيوليتها  

تجاه المســتهلكين، فعلى ســبيل المثال، لا يُســمح للبائعين ب دراج شــروط تعاقدية تُلغي حقوق المســتهلا 

ــروط باطلة قانونيًا في العديد من الأنظمة القانونية،   ــمان، حيث تُعتبر هذه الشـــ كما أن بعض في الضـــ

القوانين تفرض فترات ضـــــمان إلزامية، والتي تتيح للمســـــتهلكين اســـــترداد حقوقهم لفترة زمنية معينة بعد 

الشــــراء، حتى لو لم يكن هناك عقد صــــريح يضــــمن ذلا، ومن التطورات الحديثة في هذا المجال، هو  

نت بضـــــــمان حقوق المســـــــتهلا تطبيق قوانين التجارة الإلكترونية، التي تُلزم منصـــــــات البيع عبر الإنتر 

ــار التجارة   ــروريًا في ظل انتشـــــ بنف  الطريقة التي تُطبق على المتاجر التقليدية، ويُعد هذا التحول ضـــــ

ــر   ــتهلا لا تقتصـــ ــراء المنتجات عن بُعد، وقذلا، ف ن حماية المســـ الرقمية وزيادة التحديات المتعلقة بشـــ

 
 459ص(:2014) 41ح مجلة العلوم الإنسانية د،"الطبيعة القانونية لالتزام ضمان العيوب الخظية."ببلعاي سام 1
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ا وضــع آليات عملية تُســهل على الأفراد اســترداد حقوقهم   فقع على منح حقوق قانونية، بل تشــمل أيضــً

 .1بطريقة فعالة وسريعة

 سادسًا: العقوبات القانونية المفروضة على المخالفين

تُعد العقوقات القانونية المفروضــة على الشــركات التي تطرت ســلعًا معيبة من االيات الأســاســية التي   

ــلامة، وتختلف هذه العقوقات  ــمان الامتثال لمعايير الجودة والســـــــــــ تعتمد عليها الأنظمة القانونية لضـــــــــــ

ــتهلكين، وما إذا كان ناتجًا عن إهمال ــب خطورة العيب، ومدف تأثيره على المســـ ــوء نية من    حســـ أو ســـ

جانب المنتج أو البائع، في الحالات البســـــــــــيطة، قد تقتصـــــــــــر العقوقات على الغرامات المالية أو إلزام 

ــتبدال المنتجات المعيبة، أما في الحالات الأكثر خطورة، مثل المنتجات التي  ــركة ب صــــلات أو اســ الشــ

السـجن للمسـيولين التنفيذيين، أو تتسـبب في إصـابات جسـدية أو تيدي إلى الوفاة، فقد تشـمل العقوقات  

 2إغلاق الشركة، أو سحب الترخيص التجاري.

كما أن بعض الدول تتبنى ســـياســـات التشـــهير بالشـــركات المخالفة، حيث يتم نشـــر أســـماء الشـــركات   

التي تطرت منتجات غير مطابقة للمواصــفات، وذلا لزيادة الشــفافية وتحذير المســتهلكين من المخاطر 

ــركات التي ت ــوداء للشـ ــدار قوائم سـ كررت المحتملة، ومن الأمثلة على ذلا، قيام بعض الحكومات ب صـ

مخالفاتها، مما قد ييثر على ســمعتها التجارية وقدرتها على المنافســة في الســوق، بالإضــافة إلى ذلا،  

ــواق،  ــركات بتحمل التكاليف المرتبطة بســـــحب المنتجات المعيبة من الأســـ ف ن بعض القوانين تُلزم الشـــ

لبارزة، القوانين الأوروقية  وهو ما يُشــــكل رادعًا إضــــافيًا ضــــد التهاون في معايير الجودة، ومن الأمثلة ا

 
، ص  2014ورقلة،  –، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرقات نظام تعويض المنتوجات المعيبةلُعبيدي فضيلة،  1
62 
, ح  6مج  مجلة الكلية الإسلامية الجامعة دلال تفكير مراد العارضي. "ضمان عيوب البيع الخظية: دراسة مقارنة." 2
 511ص (: 2012)  16
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والأمريكية التي تتطلب من الشركات إخطار المستهلكين على نطاق واسع عند اكتشاف عيوب خطيرة  

في المنتجات، مثل اســــــتدعاء الســــــيارات المعيبة أو الأجهزة الكهرقائية التي قد تُســــــبب حرائق، وقذلا، 

ا و  سـيلة فعالة لحماية  ف ن العقوقات القانونية لا تهدف فقع إلى ردح الشـركات المخالفة، بل تُعتبر أيضـً

 المستهلكين وتعزيز معايير السلامة في الأسواق.

ــلع المعيبة، إلا أن هناك العديد من     ــد الســ ــتهلكين ضــ رغم أن القوانين الحديثة تمنح حماية قوية للمســ

ال لهــذه القوانين، من أبرز هــذه التحــديــات إثبــات العلاقــة  التحــديــات القــانونيــة التي تُعيق التطبيق الفعــ 

ن الضــرر الذي لحق الســببية بين العيب والضــرر، حيث قد يكون من الصــعب على المســتهلا إثبات أ

به ناتج بشكل مباشر عن العيب في المنتج، كما أن بعض القوانين تُحدد فترات زمنية قصيرة للمطالبة  

ــافة   ــب، وقالإضـ ــف العيب في الوقت المناسـ ــتهلا من حقوقه إذا لم يكتشـ بالتعويض، مما قد يحرم المسـ

ا المنتجات المعيبة، حيث قد يكون  إلى ذلا، ف ن التوســـــــع في التجارة الإلكترونية زاد من تعقيد قضـــــــاي

ــات دولية أو من خلال  ــيولة عندما يكون المنتج قد تم بيعه عبر منصـ ــعب تحديد الجهة المسـ من الصـ

 موردين غير محددي الهوية.

 :المخاطر المختلفة للسلع المعيبةالمطلب الةاني: 

  قانونية  مخاطر  من  عليها  تترتب  لما العالمية،  الأســواق تواجه التي  التحديات  أخطر  من  المعيبة الســلع

  غير  منتجات   فطرت،  عام بشــــكل  والاقتصــــاد   والمســــتهلكين الشــــركات   على تيثر  واجتماعية  واقتصــــادية

 الشركات  تُلزم قد  التي  القانونية المسيوليات   من بدءًا  جسيمة، أضرار إلى ييدي قد   للمواصفات   مطابقة

ــولاً   باهظة،  تعويضــــات  بدفع ــتقرار  على  تنعك  التي  الاقتصــــادية  التأثيرات  إلى وصــ ــواق اســ   وثقة الأســ

 وســــــــلامة  صــــــــحة  تهدد   المعيبة الســــــــلع تداول  عن  الناتجة  الاجتماعية المخاطر أن  كما،  المســــــــتثمرين
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  وضــمان الأفراد   لحماية  ضــروريًا أمرًا الجودة  بمعايير  والالتزام الصــارمة الرقابة  يجعل مما  المســتهلكين،

 .الاقتصادي النمو استدامة

 الفرع الاول: المخاطر القانونية المترتبة على طرح السلع المعيبة في الأسواق

تُعد المخاطر القانونية المترتبة على تداول الســــــلع المعيبة من أكبر التحديات التي تواجه الشــــــركات   

المصــــــنعة والموزعين والتجار، حيث تتحمل هذه الأطراف مســــــيولية قانونية صــــــارمة في حال تســــــبب  

زمة بضــــــمان  المنتج المعيب في ضــــــرر للمســــــتهلا، وفقًا لننظمة القانونية الحديثة، ف ن الشــــــركات مُل

جودة منتجاتها والتأكد من مطابقتها للمواصــفات القياســية، وإلا ف نها تكون عرضــة لدعاوف قضــائية قد  

ــركة  ــيولية المطلقة"، الذي يجعل الشــــــــــ ــائر مالية كبيرة، وتطبق بعض الدول مبدأ "المســــــــــ تُكبدها خســــــــــ

ك نية للإضـــــرار أو المصـــــنعة مســـــيولة عن الأضـــــرار الناجمة عن المنتج المعيب حتى لو لم تكن هنا

ــتهلكين حق المطالبة بتعويضــــــــات مالية عن   إهمال مباشــــــــر، كما أن التشــــــــريعات الحديثة تمنح المســــــ

ــكل عبئًا ماليًا   ــتخدام منتج معيب، وهو ما يُشـــ ــبب اســـ ــدية التي لحقت بهم بســـ ــرار المادية والجســـ الأضـــ

 1إضافيًا على الشركات.

ــلعًا معيبة خطر التعرض للغرامات والعقوقات القانونية   ــركات التي تبيع ســـ علاوة على ذلا، تواجه الشـــ

التي قد تصل إلى سحب المنتج من السوق أو حتى إغلاق المصنع في حال تكررت المخالفات، وتعد 

ــركات بمعايير الجودة والســـلامة، كما أن ال ــمان التزام الشـ ــيلة فعالة لضـ قوانين تفرض هذه العقوقات وسـ

على الشــــــــركات الإعلان عن أي عيوب يتم اكتشــــــــافها بعد طرت المنتج في الأســــــــواق، وإلا فقد تواجه 

ــايا المعقدة  ــايا المنتجات المعيبة من القضــــــ اتهامات بالإهمال أو حتى الاحتيال التجاري، وتُعتبر قضــــــ

 
جامعة الإخوة    ،مجلة العلوم الإنسانيةبحث منشور ب "الطبيعة القانونية لالتزام ضمان العيوب الخظية."  ،دببلعا  يسام 1

 480ص (:2014) 41ح قسنطينة، الجزائر –منتوري 
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التي تتطلب تحقيقات قانونية موسـعة لتحديد الجهة المسـيولة عن الضـرر، حيث قد يكون العيب ناتجًا  

 عن التصنيع، أو التصميم، أو حتى خطأ في التحذيرات المصاحبة للمنتج.

ــليمة في التعامل مع العيوب المكتشـــــــــــفة قد  ــركات التي لا تتبع الإجراءات القانونية الســـــــــ كما أن الشـــــــــ

ــمعتها وييدي إلى  ــر على ســــ ــكل مباشــــ ــهير الإعلامي، مما ييثر بشــــ تتعرض للمقاطعة التجارية والتشــــ

ــلع المعيبة لا ت ــتثمرين، ومن هنا، ف ن المخاطر القانونية للســ ــتهلكين والمســ ــر فقع فقدان ثقة المســ قتصــ

على الدعاوف القضائية والتعويضات، بل تمتد لتشمل التأثيرات السلبية على استدامة الأعمال التجارية  

ا   في الأســـــواق التنافســـــية، وقالتالي، ف ن الامتثال لمعايير الجودة لي  فقع التزامًا قانونيًا، بل هو أيضــــً

 .1بيئة السوق  استراتيجية تجارية ضرورية للحفاظ على استقرار الشركات في

 الاقتصادية الناجمة عن السلع المعيبة المخاطرالفرع الةاني: 

، حيث ييدي والعالمية  المحليةات ييُشـــــكل التأثير الاقتصـــــادي للســـــلع المعيبة تحديًا رئيســـــيًا للاقتصـــــاد 

تداول المنتجات غير المطابقة للمواصـــــفات إلى خســـــائر مالية ضـــــخمة على مســـــتويات متعددة، فعلى 

مســـــــتوف الشـــــــركات، ف ن اســـــــتدعاء المنتجات المعيبة من الســـــــوق يُكبد الشـــــــركات تكاليف باهظة في 

جود عمليات الاســـــترجاح والإصـــــلات، إلى جانب دفع تعويضـــــات للمســـــتهلكين المتضـــــررين، كما أن و 

ــائر في  ــبب خســ ــوق قد ييدي إلى انخفاض الطلب على العلامة التجارية، مما يســ منتج معيب في الســ

ت التي الإيرادات وييثر على قيمة الأسهم في الأسواق المالية، ومن الأمثلة على ذلا، شركات السيارا

 
، مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية فادي حمدان ديب الغرة، "العيوب الخظية وفقا للنظامين الفلسطيني والمصري." 1
 . 309ص (:  2022)  13ح فلسطين-غزة
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ــني ية أدت إلى ســـــحب ملايين المركبات من   ــبب عيوب تصـــ اضـــــطرت إلى دفع مليارات الدولارات بســـ

 . 1 الأسواق، مما أثر على مكانتها في المنافسة العالمية

إضـــــافة إلى ذلا، تيثر الســـــلع المعيبة على قطاح التأمين والضـــــمانات المالية، حيث تزيد من تكاليف  

التأمين على المنتجات نتيجة ارتفاح مخاطر الدعاوف القضـــــــــائية والتعويضـــــــــات المحتملة، وهذا ييدي 

ئية في الســوق،  إلى ارتفاح تكاليف الإنتاج والتســويق، مما قد ينعك  ســلبًا على أســعار المنتجات النها

كما أن الحكومات قد تضــــطر إلى فرض تشــــريعات إضــــافية وإجراءات رقابية أكثر صــــرامة عند تزايد  

حالات تداول الســـــــــــــلع المعيبة، وهو ما قد ييدي إلى زيادة الأعباء التنظيمية على الشـــــــــــــركات وتقليل  

 معدلات الاستثمار في القطاعات المتأثرة.

ــبب في  ــاد الوطني، حيث قد تتســــ ــلبًا على الاقتصــــ ــلع المعيبة تيثر ســــ ــع، ف ن الســــ ومن الناحية الأوســــ

إضـعاف ثقة المسـتثمرين في السـوق وتقليل تدفق الاسـتثمارات الأجنبية، كما أن المسـتهلكين يصـبحون  

بشـــــــــكل أكثر حذرًا في الشـــــــــراء، مما ييدي إلى تراجع معدلات الإنفاق الاســـــــــتهلاكي، وهو ما ينعك   

مباشـــــــــر على القطاعات الإنتاجية والتجارية، كما أن بعض الدول قد تُواجه صـــــــــعوقات في تصـــــــــدير  

منتجاتها إذا لم تكن تلبي معايير الجودة العالمية، مما يحد من القدرة التنافســـــــية للصـــــــناعات الوطنية،  

ــتهلا ــر فقع على حماية المســ ــلع المعيبة لا تقتصــ ــيطرة على مخاطر الســ ، بل تمتد إلى لذلا، ف ن الســ

 .2تعزيز استقرار الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام
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 اولًا: الآثار الاجتماعية للسلع المعيبة على صحة وسلامة المستهلكين

ــابات  ــتهلكين، حيث قد تتســـبب في إصـ ــرًا على صـــحة وســـلامة المسـ ــلع المعيبة تهديدًا مباشـ تشـــكل السـ

ــتخدام منتجات غير آمنة، ومن الأمثلة البارزة على   ــدية خطيرة أو حتى حالات وفاة نتيجة لاســـــــــ جســـــــــ

وات ذلا، الأجهزة الكهرقائية التي تحتوي على عيوب تصـــــــــــــني ية قد تيدي إلى اندلاح حرائق، أو الأد 

الطبية التي قد تُســبب مضــاعفات صــحية خطيرة بســبب خطأ في التصــنيع، كما أن المنتجات الغذائية 

غير المطابقة للمواصفات قد تيدي إلى حالات تسمم غذائي واسعة النطاق، وهو ما يُشكل خطرًا على  

ــايا من أكثر الملفات التي تُثير الجدل في الأنظمة ال ــحة العامة، وتعد هذه القضـــــ ــحية، حيث الصـــــ صـــــ

 1تستهلا موارد ضخمة لعلاج الحالات المتضررة وتعويض المتضررين.

كما أن تداول السلع المعيبة ييثر على مستوف الثقة المجتم ية في النظام الاقتصادي والتجاري، حيث 

ــتهلكون بأنهم غير محميين من مخاطر شــــــراء منتجات غير آمنة، وهذا قد ييدي إلى  قد يشــــــعر المســــ

ــبح الأفراد أكثر تحفظًا تجاه العلامات التجارية   ــراء، حيث يصــــــ ــلوكيات الشــــــ ــطرابات في ســــــ غير  اضــــــ

الموثوقة، مما يُعيق عملية التســـــوق والاســـــتهلاك الطبيعي، كما أن انتشـــــار المنتجات المعيبة قد يُعزز 

من نمو الســـوق الســـوداء، حيث يلجأ بعض المســـتهلكين إلى شـــراء منتجات غير رســـمية بدافع الحذر، 

 مما يُفقد الشركات القانونية حصتها في السوق ويُضعف النمو الاقتصادي الرسمي.

وفي بعض الحالات، قد تيدي فضــائح المنتجات المعيبة إلى أزمات مجتم ية واســعة النطاق، خاصــة  

ــبيل   ــن، فعلى ســــ ــتخدمة تيثر على فئات ضــــــ يفة مثل الأطفال أو كبار الســــ إذا كانت المنتجات المســــ

ــفات قد تيدي إلى احتجاجات   ــة أو غير مطابقة للمواصــــــــ ــوشــــــــ ــاف أدوية مغشــــــــ المثال، حالات اكتشــــــــ

ومطــالبــات بمزيــد من الرقــابــة والتشـــــــــــــــديــد على الشــــــــــــــركــات المنتجــة، وقــالتــالي، فــ ن التــأثير  مجتم يــة  
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ــكيل توجهات  ــرار الفردية للمســـتهلا، بل يمتد إلى تشـ ــر على الأضـ ــلع المعيبة لا يقتصـ الاجتماعي للسـ

ــلاحات  ــياســــــات العامة والأنظمة القانونية، مما يعزز من الحاجة إلى إصــــ مجتم ية قد تيثر على الســــ

 .1جذرية في تنظيم الأسواق ومنع تكرار الأزمات 

 ثانيا: التأثير على ثقة المستهلكين في السوق 

يُعد فقدان ثقة المســــــتهلكين أحد أخطر التداعيات الاجتماعية للســــــلع المعيبة، حيث تيثر هذه الظاهرة  

ــد ييدي إلى تراجع كبير في الطلـــب على   ــا قـ ــة، ممـ ــاريـ ــاط الشــــــــــــــراء والولاء للعلامـــات التجـ على أنمـ

ن أكثر المنتجات، عندما يواجه المســـــتهلكون تجارب ســـــلبية متكررة مع منتجات معيبة، ف نهم يصـــــبحو 

ــتهلاك العام، وقالتالي التأثير على معدلات  ــراء، مما قد ييدي إلى انخفاض الاسـ حذرًا في عمليات الشـ

النمو الاقتصـادي، كما أن الشـركات التي يتم اكتشـاف عيوب متكررة في منتجاتها قد تجد صـعوقة في 

بدوره يجعل من   اســـــــــتعادة ســـــــــمعتها التجارية، حتى بعد معالجة العيوب وتعويض المتضـــــــــررين، وهذا

الضروري على الشركات الاستثمار في ضمان الجودة وتحسين خدمات ما بعد البيع للحفاظ على ولاء 

              .2ءالعملا

ــكل متزايد على التقييمات   ــواق الحديثة يعتمدون بشـــــــــ ــتهلكين في الأســـــــــ ــافة إلى ذلا، ف ن المســـــــــ إضـــــــــ

الإلكترونيـة ومراجعـات العملاء عبر الإنترنـت لتحـديـد مـدف جودة المنتج، وعنـدمـا تنتشــــــــــــــر التعليقـات  

التجارية    السلبية حول سلعة معينة بسبب عيوقها المتكررة، ف ن ذلا قد يُيدي إلى تدمير سمعة العلامة

بســرعة غير مســبوقة، مما يجعل من الصــعب إعادة بناء الثقة، وفي بعض الحالات، قد ييدي انتشــار  

المنتجات المعيبة إلى تغيير ســلوكيات المســتهلكين على نطاق أوســع، حيث قد يلجأ الأفراد إلى تجنب  
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ــاد المحلي، ولهذا  ــلبًا على الاقتصـــــ ــتيراد، مما قد يُيثر ســـــ ــراء المنتجات محليًا والاعتماد على الاســـــ شـــــ

ا اسـتراتيجية حيوية للحفاظ  السـبب، ف ن ضـمان جودة المنتجات لا يُعد فقع التزامًا قانونيًا، بل هو أيضـً

 .1على استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستهلكين

كما أن تأثير فقدان ثقة المستهلكين لا يقتصر فقع على الشركات المتورطة في بيع المنتجات المعيبة،  

بل قد يمتد إلى القطاح الصناعي ككل، مما يدفع الحكومات إلى فرض لوائح صارمة وتشديد إجراءات 

لتشــغيلية على جميع  الرقابة لضــمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات، وقد يُيدي ذلا إلى زيادة التكاليف ا

الشـركات العاملة في السـوق، مما قد يُضـعف من القدرة التنافسـية للشـركات الصـغيرة والمتوسـطة مقارنة  

ــارمة، ومن هنا، ف ن  ــركات الكبرف التي تمتلا الموارد اللازمة للامتثال لمتطلبات الجودة الصــــــــــ بالشــــــــــ

التزامًا مستمرًا من قبل الشركات والجهات الحفاظ على ثقة المستهلكين يُمثل تحديًا طويل الأمد يتطلب  

 .2الرقابية

 ثالةا: زيادة العبء على الأنظمة الصحية والمجتمعات

إلى جانب المخاطر الصـــــــحية المباشـــــــرة، ف ن انتشـــــــار الســـــــلع المعيبة ييدي إلى زيادة الضـــــــغع على  

ــابات الناجمة عن الأجهزة الكهرقائية   ــمم الغذائي، والإصـــــ الأنظمة الصـــــــحية، حيث تزداد حالات التســـــ

الصـحية  المعيبة، أو الحوادث المرتبطة بالمركبات غير اامنة، وهذا يتطلب من المسـتشـظيات والمراكز

تخصـــــــــيص موارد إضـــــــــافية لعلاج الضـــــــــحايا، مما يُيدي إلى اســـــــــتنزاف الموارد الطبية وتأخير تقديم  

الخدمات للمرضى ااخرين، كما أن الحكومات تضطر إلى زيادة الإنفاق على برامج السلامة الصحية  
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والتوعويـة لمكـافحـة تـداعيـات المنتجـات غير المطـابقـة للمواصــــــــــــــفـات، ممـا ينعك  على ميزانيـات الـدول 

 .1ويحد من تمويل قطاعات أخرف مثل التعليم والبنية التحتية

وعلاوة على ذلا، ف ن تكرار الحوادث المرتبطة باســـــــــــتخدام المنتجات المعيبة قد ييدي إلى إثارة القلق 

ــأن مدف قدرة الحكومات على فرض الرقابة الفعالة  ــتهلكين بشـــــــــ المجتمعي وزيادة المخاوف بين المســـــــــ

الأفراد بعدم   على الأســـواق، ففي المجتمعات التي تنتشـــر فيها قضـــايا المنتجات غير اامنة، قد يشـــعر

الأمان عنـد شــــــــــــــراء الســــــــــــــلع، ممـا ييدي إلى عزوف بعض الفئـات عن شــــــــــــــراء المنتجـات الجـديدة أو 

المسـتوردة، وهو ما يُيثر سـلبًا على النشـاط التجاري والاسـتثماري، كما أن بعض الفئات الأكثر ضـعفًا،  

ــحية الناجمة عن ا ــة للمخاطر الصـــــــــ ــن، يكونون أكثر عرضـــــــــ لمنتجات غير  مثل الأطفال وكبار الســـــــــ

 المطابقة للمواصفات، مما يجعلهم بحاجة إلى رعاية إضافية على المستوف المجتمعي والأسري.

ــلع المعيبة إلى إثارة   ــحية والاجتماعية الناجمة عن الســــ ــرار الصــــ وفي بعض الحالات، قد تيدي الأضــــ

ــديـد القوانين، حيـث قـد تنطلق حملات مجتم يـة للمطـالبـة بفرض عقوقـات   الرأي العـام والمطـالبـة بتشــــــــــــ

ضـــد أكثر صـــرامة على الشـــركات المخالفة، وقد يتطور الأمر إلى احتجاجات أو مقاطعات اقتصـــادية  

ــتقرار الأســــواق ويُحدث تغييرات جوهرية   الشــــركات التي تبيع منتجات غير آمنة، مما قد ييثر على اســ

ــر فقع على الأفراد المتضـــررين   ــرار الاجتماعية لا تقتصـ في أنظمة الرقابة والجودة، وقذلا، ف ن الأضـ

امة للحد من انتشـار  مباشـرة، بل تمتد لتشـمل بنية المجتمع ككل، مما يسـتدعي تدخلًا حكوميًا أكثر صـر 

 المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

 
داود. "النظام القانوني لضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة: الواقع والمأمول:    إبراهيم عبدالعزيز 1

القانون المصري في ضوء القانون الفرنسي." العالمية دراسة تحليلية لأحكام  القانون الكويتية    30, ح8مج مجلة كلية 
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 رابعا: تأثير السلع المعيبة على العدالة الاجتماعية والتوزيع الاقتصادي

تمثـل الســــــــــــــلع المعيبـة تحـديـًا للعـدالـة الاجتمـاعيـة، حيـث أن الفئـات ذات الـدخـل المحـدود تكون الأكثر  

عرضـــة لشـــراء المنتجات الأقل جودة بســـبب أســـعارها المنخفضـــة، وغالبًا ما تكون هذه الفئات أقل قدرة 

ــواء من حيث تكاليف العلاج في ح ــائر الناجمة عن المنتجات المعيبة، ســـــــ ال وقوح على تحمل الخســـــــ

ــادية،   ــراء بدائل للمنتجات التالفة، وهذا يُيدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصــــــ ــابات أو الحاجة إلى شــــــ إصــــــ

ــطر  ــراء المنتجات عالية الجودة، بينما يضــــــ حيث يتمتع الأفراد ذوو الدخل المرتفع بقدرة أكبر على شــــــ

ا رديئـة ااخرون إلى التعـامـل مع مخـاطر المنتجـات الأقـل أمـانًـا، كمـا أن الشــــــــــــــركـات   التي تنتج ســــــــــــــلعـً

الجودة غالبًا ما تستهدف الأسواق ذات الأنظمة الرقابية الض يفة، مما يُيدي إلى زيادة معدلات الغش 

 . 1 التجاري في بعض الدول النامية

إلى جانب ذلا، ف ن تأثير السلع المعيبة لا يقتصر فقع على الأفراد، بل يمتد لييثر على الاقتصادات 

ــتهلكين   ــواق المحلية، مما يجعل المســـــــــ ــبب المنتجات الرديئة تيكل الثقة في الأســـــــــ المحلية، حيث تُســـــــــ

شــركات التي يتجهون نحو شــراء المنتجات المســتوردة، وهو ما يُضــعف الصــناعات الوطنية، كما أن ال

تُكرر المخالفات في بيع المنتجات المعيبة تُســــهم في إضــــعاف المنافســــة العادلة، حيث تجد الشــــركات 

ــركات التي تُخفض   ــة غير عادلة من قبل الشـــــــــــ ــها في مواجهة منافســـــــــــ الملتزمة بمعايير الجودة نفســـــــــــ

فرص الشـــركات  التكاليف على حســـاب جودة المنتج، وهذا بدوره قد يُيثر على هيكل الســـوق ويحد من

 2المسيولة في تحقيق أرقات مستدامة.
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كما أن الفجوة في المعايير التنظيمية بين الدول تُتيح لبعض الشـركات فرصـة نقل عمليات الإنتاج إلى 

ــارمة  ــلامة الصـــــ ــرامة، مما يُمكنها من تجنب الالتزام بمعايير الســـــ ــريعات رقابية أقل صـــــ دول ذات تشـــــ

نتجات ذات المفروضـــة في الأســـواق الكبرف، وهذا يعني أن بعض الدول قد تُصـــبح مراكز لتصـــنيع الم

الجودة الرديئة، مما يُيثر على سـمعتها الاقتصـادية ويُضـعف ثقة المسـتثمرين فيها، ولذلا، ف ن تحقيق  

العدالة في الأســــــواق يتطلب تنســــــيقًا دوليًا أقوف بين الجهات الرقابية لضــــــمان عدم اســــــتغلال الفجوات 

 القانونية لإغراق الأسواق بمنتجات غير آمنة أو رديئة الجودة.

 خامسا: التأثير النفسي والاجتماعي على المستهلكين والمجتمعات

ا على الحالة النفســــــية   إلى جانب التأثيرات الصــــــحية والاقتصــــــادية، ف ن الســــــلع المعيبة قد تُيثر أيضــــــً

والاجتماعية للمســـــــتهلكين، حيث يشـــــــعر الأفراد بعدم الأمان عند شـــــــراء المنتجات، خاصـــــــة في حال 

ع  تعرضـــــهم لتجرقة ســـــيئة مع منتج غير آمن، وقد تيدي حالات التعرض لنضـــــرار الناجمة عن الســـــل

المعيبة إلى زيادة القلق العام بشـأن معايير الجودة، مما يُيثر على سـلوكيات الشـراء ويدفع المسـتهلكين  

إلى التردد قبل اتخاذ قرارات شــــــــرائية، كما أن بعض الأفراد قد يُصــــــــابون باضــــــــطرابات نفســــــــية نتيجة  

ســـدية  أضـــرار جتعرضـــهم لحوادث بســـبب منتجات غير آمنة، خاصـــة إذا كانت الحادثة قد تســـببت في 

 .1 دائمة أو خسائر مالية كبيرة

ــتويات الثقة بين   ــي المنتجات المعيبة قد تعاني من تراجع مســـــــــ ــهد تفشـــــــــ كما أن المجتمعات التي تشـــــــــ

المســـتهلكين والتجار، حيث يصـــبح الأفراد أكثر حذرًا في التعامل مع الأســـواق المحلية، مما يُيثر على  

ــتثمار، وفي بعض الحالات، قد يُيدي فقدان ــراء والاســــ ــاط التجاري ويحد من حركة الشــــ الثقة في  النشــــ

المنتجات المتوفرة محليًا إلى زيادة الاعتماد على الأســـــواق الخارجية، مما يُضـــــعف الصـــــناعة الوطنية  
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ــراء المنتجات   وييدي إلى تراجع معدلات الإنتاج والتوظيف، كما أن بعض الأفراد قد يلجيون إلى شـــــــــــ

المقلدة أو المهرقة كبديل عن المنتجات المتوفرة رســــــــميًا، مما قد يُيدي إلى تفاقم المشــــــــكلات القانونية  

 1والاقتصادية.

ــتهلا الفرد، بل يمتد إلى  ــلع المعيبة لا يقتصـــــــر فقع على المســـــ ف ن التأثير النفســـــــي والاجتماعي للســـــ

ــعر الأفراد بأنهم بحاجة إلى تدخل  ــادي ككل، حيث قد يشــــ ــكيل نظرة المجتمع تجاه النظام الاقتصــــ تشــــ

ول حكومي أكثر صــــــــرامة لضــــــــبع الأســــــــواق ومنع التلاعب بمعايير الجودة، ولهذا الســــــــبب، ف ن الحل

الفعالة لمشــكلة الســلع المعيبة لا تقتصــر فقع على فرض العقوقات، بل تتطلب تحســين آليات الرقابة، 

ــفافية في ســـــلاســـــل التوريد لضـــــمان توفير منتجات آمنة وعالية   وزيادة التوعية المجتم ية، وتعزيز الشـــ

 الجودة للمستهلكين.

 التشريعي المتعلق بالسلع المعيبة في القانون العماني   النطاقالمبحث الةاني: 

 تمهيد

  على  المترتبة المخاطر وأبرز  خصــائصــها وتحديد   المعيبة للســلعالتعرف على الجوانب المختلفة   بعد   

  قانونية  التزامات  إلى  المفاهيم هذه  يترجم  الذي التشـــــــــريعي البعد  إلى  الانتقال البحث   يقتضـــــــــي تداولها،

 حركة  لضـــــــبع  المشـــــــر ح  عليها  يعتمد  التي  العملية الأداة   هي  فالتشـــــــريعات .  رادعة  جزائية وآليات  ملزمة

ــوق، ــيانة  الســـــــ ــيوليات  وتحديد  المســـــــــتهلا،  حقوق   وصـــــــ   المنتجين  عاتق  على  تقع التي  القانونية المســـــــ

ــلع طرت  حال في والموردين ــفات   مطابقة  غير  سـ ــك ل المنطلق، هذا  ومن. للمواصـ ــريعي  النطاق يشـ   التشـ

 
 . 600 ، المرجع السابق، صإبراهيم عبدالعزيز داود 1
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ــياً   محورًا ــاســــــ ــمان  أســــــ ــاط  حرية  بين التوازن   لضــــــ   يحقق  بما  الجزائية،  الحماية  ومتطلبات  التجاري   النشــــــ

 .العامة والسلامة الصحة ويحمي اقتصاديًا استقرارًا

 بدءًا  عُمان،  ســلطنة في  المعيبة الســلع  تنظ م التي  القانونية  الأحكام اســتعراض   على المبحث  هذا ويركز

 لـدول  التجـاري   الغش  لمكـافحـة  الموحـد   بـالنظـام  مرورًا  التنفيـذيـة،  واللائحـة  المســــــــــــــتهلـا حمـايـة قـانون   من

 . الجزاء قانون  في الجزائية النصوص  إلى وصولاً  التعاون، مجل 

ــح   كما ــمانات يوضــ ــتويات  والتجار  الموردين  تُلزم التي  الجزائية الضــ ــارمة  بمســ  ويحلل  الامتثال، من صــ

 ويبرز  آمنة،  ســوقية  بيئة خلق  على العُماني  المشــر ح  حرص   يعك   بما  تنفيذها وآليات   العقوقات   طبيعة

 .المتداولة السلع جودة وضمان للمستهلا فع الة  حماية  لتحقيق  والجزائية  المدنية النصوص   بين  التفاعل

 المطلب الأول: الأحكام التشريعية المنظمة للسلع المعيبة

ــع الدول  ــية للقوانين التجارية، حيث تضــــ ــلع المعيبة من الأهداف الرئيســــ ــتهلا من الســــ ان حماية المســــ

تشـــــــريعات صـــــــارمة لضـــــــمان عدم تعرض المســـــــتهلكين للضـــــــرر نتيجة لشـــــــراء منتجات غير مطابقة  

للمواصـــفات، في ســـلطنة عمان، يُعد قانون حماية المســـتهلا الصـــادر بموجب المرســـوم الســـلطاني رقم 

القانوني الأســاســي الذي ينظم حقوق المســتهلكين والتزامات الموردين والتجار تجاه   النطاق  66/2014

جودة الســـلع، يهدف هذا القانون إلى إنشـــاء ســـوق آمن يُمكن المســـتهلكين من الحصـــول على منتجات  

ــية،   ــفات القياسـ ذات جودة عالية، مع فرض التزامات صـــارمة على المزودين لضـــمان الامتثال للمواصـ

من خلال الأحكام الواردة في هذا القانون، يمكن حماية المســتهلكين من المنتجات المعيبة، ســواء من  و 

ــترداد قيمة المنتج في  ــلع غير المطابقة، أو اسـ ــتبدال السـ خلال إلزام الموردين ب صـــلات العيوب، أو اسـ

 حال ثبوت عدم صلاحيته للاستخدام.
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يعتبر المستهلا هو العنصر المعني والمستهدف للاستفادة من تقديم الخدمات والمنتجات، ولهذا حيث    

لحقوق   الكاملة  الحماية  توفير  على  تعمل  التي  المشددة  الرقابة  بفرض  عمان  سلطنة  حكومة  تهتم 

فره من  المستهلا في عمان، حيث تعتبر عمان إحدف المراكز التجارية الهامة في المنطقة نظراً لما تو 

أسواق متعددة تشتمل على مختلف السلع والخدمات المقدمة للمستهلا، كما أنه مع انتشار التطور  

التكنولوجي وظهور أساليب جديدة لشراء السلع والخدمات مثل التجارة الإلكترونية، قد ينتج عن ذلا 

توفير خدمة  تعرض المستهلكين لبعض المخاطر والأضرار، ونتيجة لذلا حرصت سلطنة عمان على 

حماية المستهلا من الوقوح بالغش التجاري، أو الاحتكار، أو الإذعان، وأصدرت المرسوم السلطاني  

  2017لسنة    77بشأن قانون حماية المستهلا، بالإضافة الى لائحته التنفيذية رقم    2014لسنة    66رقم  

 حماية المستهلا.هيئة الصادرة من 

 :تزامات المزود تجاه السلع المعيبةلالفرع الاول: ا

ــتهلايُلزم قانون   المزودين والتجار بضـــــــمان أن المنتجات المطروحة في الســـــــوق مطابقة   حماية المســـــ

المادة  حيث تنص للمواصـــــفات المعتمدة، وأي تقصـــــير في هذا الجانب يعرضـــــهم للمســـــاءلة القانونية،  

يلتزم المزود باســـــترجاح الســـــلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو ( من قانون حماية المســـــتهلا على أن: "25)

ــا ــهـــــ ــيـــ فـــ ــا  ــبـــــ ــيـــ عـــ ــا  ــلـــــ ــهـــ ــمســـــــــــــــــــتـــ الـــ ــتشـــــــــــــــــــــاف  اكـــ ــال  حـــــ ــي  فـــ ــل،  ــابـــــ ــقـــــ مـــ دون  ــا  ــهـــــ  .إصـــــــــــــــــــلاحـــ

وتبين اللائحة آلية اســـــــــترجاح الســـــــــلعة وكيظية تحديد قيمة الضـــــــــرر والقيمة التي يتوجب على المزود 

ــلعة فيها للمزود  هذه  تُعد  و "  .1دفعها للمســــــتهلا والمدة الزمنية التي يتوجب على المســــــتهلا إرجاح الســــ

ع بها المشـــر ح مبدأ ضـــمان ســـلامة الســـلع وجودتها، إذ لم  المادة إحدف أهم االيات التشـــري ية التي رســـ 

يكتف  بمجرد تقرير التزام عام على عاتق المزود، بل نص  صـراحةً على التزامه باسـترجاح السـلعة ورد 

 
 . 2014(، الجريدة الرسمية، 25ب صدار قانون حماية المستهلا، المادة ) 66/2014المرسوم السلطاني رقم  1
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قيمتها أو اسـتبدالها أو إصـلاحها دون مقابل عند اكتشـاف عيب فيها، وهو ما يمنح المسـتهلا خيارات  

الـة. ويُفهم من صــــــــــــــيـاغـة النص أن  هـذا  دة تعـالج آثـار العيـب في إطـار حمـايـة وقـائيـة فعـ  علاجيـة متعـد 

ام المســــــــــــــيوليـة لا الالتزام ذو طبيعـة آمرة لا يجوز الاتفـاق على مخـالفتهـا أو الانتقـاص منهـا، وأن قيـ

ــلعة للغرض الذي  يتوقف على ثبوت ضـــرر فعلي بقدر ما يكفي ثبوت العيب الميثر في صـــلاحية السـ

زت 25أعُد ت له. وقد بي ن الفقه العُماني أن هذه الخيارات الثلاثة التي قررها المشــــر ح في المادة ) ( تعزَّ

لكيظية الإصـلات والاسـتبدال واسـترجاح  ( من اللائحة التنفيذية من تفصـيل  17–15بما ورد في المواد )

ــر ح إلى  ــتهلا في حالات معي نة، بما ييكد توجه المشــ ــلعة بديلة للمســ ــلعة، وقوجوب توفير ســ تغليب الســ

 1.وضمان عدم تحم له تبعات الخطأ المتعلق بعيوب المنتج مصلحة المستهلك

( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المســتهلا في ســلطنة عمان على التزام المزود 19وتنص المادة )

بعدم تداول سـلع مغشـوشـة أو فاسـدة أو مقلدة أو غير مصـرت بتداولها، ويشـمل ذلا منع أي شـكل من  

و حتى تقديم  أشــكال الغش أو التدلي ، ســواء في طبيعة الســلعة أو مصــدرها أو جودتها أو مكوناتها، أ

ــرورة الامتثال   ــتخداماتها، كما تفرض هذه المادة على المزود ضـــــ ــللة حول فوائدها واســـــ معلومات مضـــــ

للمعايير والمواصــفات المعتمدة، بحيث يضــمن أن تكون الســلعة آمنة وصــالحة للاســتخدام وفقًا لما هو  

غير قانونيـة، ممـا يعرض  متعـارف عليـه تجـاريًا، وييدي الإخلال بهـذه الالتزامات إلى اعتبـار الســــــــــــــلعـة

المـادة إطـارًا تنظيميًـا مهمـًا  هـذه تُعـد حيـث   المزود للمســــــــــــــاءلـة القـانونيـة والعقوقـات التي يحـددهـا القـانون،

لضــمان ســلامة الســلع وجودتها، إذ تفرض على المزود التزامًا صــريحًا بعدم تداول أي ســلعة مغشــوشــة  

أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرت بتداولها. ويغطي هذا الالتزام مختلف صور الغش والتدلي  التي قد 

عة أو مصــــــدرها أو مكوناتها أو جودتها، أو تقع على المســــــتهلا، ســــــواء من خلال تغيير طبيعة الســــــل

 
د وفقاً لقانون حماية المستهلا في عُمان"صالح بن حمد البراشدي،  1 ، شبكة روت القانون العمُانية، "التزامات المزو 
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عبر تقديم معلومات مضــللة تتعلق بفوائدها أو اســتخداماتها. ويُلاح  أن النص لم يقتصــر على حظر 

الغش في المعنى الضـيق، بل تبنى مفهومًا واسـعًا للغش يشـمل أي سـلوك ييدي إلى تضـليل المسـتهلا 

ــ ــة التشــــري ية الحديثة التي تجعل حماية المســ ــياســ تهلا أو المســــاخ بســــلامته، وهو ما ينســــجم مع الســ

ــفات  ــها. كما تلزم المادة المزود بالامتثال للمعايير والمواصـ أولوية لا تقل أهمية عن حماية الســـوق نفسـ

الفنية المعتمدة، بما يضـــــــمن أن تكون الســـــــلعة آمنة وصـــــــالحة للاســـــــتخدام وفقًا للممارســـــــات التجارية  

ة من حيث التداول، مما الســـــــــــليمة. ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات اعتبار الســـــــــــلعة غير قانوني

يفتح المجال أمام مســــاءلة المزود مدنيًا وجزائيًا وفقًا لقانون حماية المســــتهلا، ويُعد ذلا تجســــيدًا لنهج  

ــللة لحماية الصـــــــحة والســـــــلامة  تشـــــــريعي يقوم على الرقابة الوقائية وردح الممارســـــــات التجارية المضـــــ

( أي نوح من الدعاية المضــللة للســلع المعيبة، ســواء عبر  20وعلاوة على ذلا، تمنع المادة ) 1.العامة

الإعلانات أو الوسائل الترويجية المختلفة، وذلا لحماية المستهلكين من الوقوح في خداح تجاري ييدي 

  شــأنه من شــرط كل باطلا  ; يعد 20إلى شــراء منتجات غير مطابقة للمواصــفات، فقد ذكرت المادة رقم 

 هذه وردت  ســــواء ااتية، الشــــروط من شــــرط وأي المســــتهلا، تجاه  المدنية  مســــيوليته من  المزود   إعفاء

 أو  إعلانات، أو ملاحظات،  أو الشــــراء، فواتير  أو مســــتندات،  أو  وثائق، أو عقود،  نماذج في الشــــروط

 :البضاعة على مطبوعة أو المحل، واجهة على أو التجاري، بالعمل تتعلق مذكرات 

 .”تستبدل ولا ترد  لا المبيعة البضاعة“ عبارة وضع – 1

 (.قانونا المحدد  من أقل) السلعة لإرجاح زمنية فترة تحديد  – 2

 .المعيبة للسلع إعادته عند  للثمن المستهلا استرداد  عدم – 3

 
راشد بن حمد الخروصي، »حماية المستهلا في التشريع العُماني: دراسة في ضوء قانون حماية المستهلا ولائحته   1

 .145، ص 2018،  21، العدد جامعة السلطان قابوخ –مجلة الحقوق ، «التنفيذية
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 .بالتقسيع الشراء عند  بعينها، تأمين أو تمويل شركات  مع للتعامل المستهلا توجيه – 4

 إذا التعاقد، محل للخدمة تقديمه أو الســــلعة  تســــليمه قبل  الثمن لكامل  المزود   بتســــلم شــــرط  وضــــع –  5

 .التعاقد  بمجرد  يتم لا الخدمة تقديم أو السلعة تسليم كان

يفرض قانون حماية المستهلا في سلطنة عُمان على المزود التزامًا واضحًا بالشفافية  إضافة إلى ذلا، 

عند التعامل مع المســــــــتهلا، من خلال تقديم معلومات دقيقة وصــــــــادقة حول خصــــــــائص الســــــــلعة أو 

الخـدمـة، بمـا في ذلـا طبيعتهـا ومكونـاتهـا ومخـاطر اســــــــــــــتخـدامهـا. كمـا يلتزم المزود قـانونيًـا، إذا تبي ن لـه 

طرت الســــلعة في الأســــواق وجود خطر قد يم  ســــلامتها، بأن يُبلج المســــتهلكين والجهات الرقابية  بعد 

ــدار  ــوق، أو إصـ ــحب المنتج من السـ ــواء بسـ ــتهلكين، سـ ــرورية لحماية المسـ فورًا، وأن يتخذ التدابير الضـ

ــاء. وتمثل هذه المتطلبا ــررين عند الاقتضـ ت أحد أهم أدوات الرقابة تحذيرات علنية، أو تعويض المتضـ

الوقــائيــة التي تهــدف إلى منع تعرض المســــــــــــــتهلكين لأي أضــــــــــــــرار محتملــة، وتعزيز الثقــة في جودة 

المنتجات المتداولة. ويترتب على مخالفة هذه الالتزامات اتخاذ إجراءات قانونية صــــارمة بحق المزود، 

ــأة التي تتعمد تداو  ل منتجات غير آمنة أو غير مطابقة  قد تشـــــــــــمل الغرامات المالية أو إغلاق المنشـــــــــ

 1.للمواصفات، وهو ما يعك  توجه التشريع العُماني نحو حماية فع الة لسلامة المستهلا وحقوقه

 اولا: مسؤولية المزود عن السلع المعيبة

( من اللائحـة التنفيـذيـة لقـانون حمـايـة المســــــــــــــتهلـا، يُعتبر بـاطلًا أي شــــــــــــــرط يُعفي  20بموجـب المـادة )

المزود من مســـــيوليته عن العيوب التي قد تظهر في الســـــلعة بعد بيعها للمســـــتهلا، ويعني ذلا أنه لا 

قصـــــــيرة جدًا   يجوز للمزود تضـــــــمين عبارات مثل "البضـــــــاعة لا تُرد ولا تُســـــــتبدل" أو تحديد فترة زمنية

 
 147ص المرجع السابق، راشد بن حمد الخروصي،  1
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للإرجـاح، إذا كـان العيـب موجودًا منـذ لحظـة البيع، وتضــــــــــــــمن هـذه المـادة حمـايـة المســــــــــــــتهلـا من أي 

ــترداد  ــلع المعيبة أو اســ ــتبدال الســ ــات غير عادلة قد يلجأ إليها التجار، حيث يُمنح الحق في اســ ممارســ

التصــنيع    ثمنها عند ثبوت عدم مطابقتها للمواصــفات، ويشــمل ذلا الحالات التي يكون فيها العيب في

أو المواد المســــــــــــــتخـدمـة أو الأداء الفعلي للمنتج، كمـا تمنع هـذه المـادة أي محـاولات من قبـل المزودين 

 1لإخلاء مسيوليتهم القانونية عبر العقود أو الفواتير، مما يجعل أي شرط مماثل غير ذي أثر قانوني.

يُعد  إخفاء المزود لما يعلمه من عيوب في الســــــــــــلعة قبل طرحها للتداول أو بيعها للمســــــــــــتهلا أمرًا و   

ــك ل   ــات عنه يُشــــ ــبق بالعيب والامتناح عن الإفصــــ ــيوليته القانونية كاملة، ذلا أن العلم المســــ يُرتب مســــ

اية  صــــــــــورة من صــــــــــور الإخلال بواجب الأمانة والشــــــــــفافية الذي تفرضــــــــــه التشــــــــــريعات المنظمة لحم

المســـــــــــتهلا. ويترتب على هذا الإخلال حق المســـــــــــتهلا في المطالبة بالتعويض عن الأضـــــــــــرار التي 

أصـــــابته نتيجة اســـــتعمال الســـــلعة المعيبة، فضـــــلًا عن التزام المزود بتمكين المســـــتهلا من المعلومات 

ــلع التي تتطلب  ــبة للســـ ــيما بالنســـ ــتخدام، ولا ســـ ــادات  الجوهرية المتعلقة بشـــــروط البيع وكيظية الاســـ إرشـــ

 2.تشغيل دقيقة مثل الأجهزة الكهرقائية والإلكترونية

باتباح الإجراءات القانونية المقررة   –عند اكتشــاف أي عيب بعد إتمام عملية البيع    –كما يلتزم المزود  

للتعامل مع شـــكاوف المســـتهلكين، وذلا من خلال المبادرة إلى اتخاذ التدابير التصـــحيحية اللازمة، بما  

ة أو ســـــــــــلامة  في ذلا ســـــــــــحب المنتجات التي قد يترتب على اســـــــــــتمرار تداولها مخاطر تهدد صـــــــــــح

 
 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلا   2022/  1هيئة حماية المستهلا: قرار رقم   1
،  2018، دار النهضة العرقية، القاهرة، الحماية القانونية للمستهلا في القانون العمُانيصالح بن خليفة السعدي،  2
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المســـــــــتهلا. ويُعد  الإخلال بهذه الالتزامات مخالفة تســـــــــتوجب توقيع الجزاءات المقررة قانونًا، والتي قد 

 1.تصل إلى الغرامات المالية أو إغلاق المنشأة سواء بصورة ميقتة أو دائمة

 المزود والبائع في حالة ظهور العيوب بعد البيعالفرع الةاني: التزامات 

( من قـانون المعـاملات المـدنيـة العمـاني على أنـه يتوجـب على المشــــــــــــــتري فحص 410وتنص المـادة )

ــتلامها، وفقًا لما هو متعارف عليه في التعاملات التجارية، ف ذا اكتشـــــف عيبًا ظاهرًا،   ــلعة فور اســـ الســـ

ف ن عليه إخطار البائع فورًا، وإلا ســــــــــــــقع حقه في المطالبة بالتعويض، ويهدف هذا الحكم إلى تحقيق  

ــة عادلة للتأكد من مطابقة  التوا ــتري فرصـ ــتهلا والتزامات المزود، بحيث يُمنح المشـ زن بين حقوق المسـ

الســـــلعة لما تم الاتفاق عليه، وإذا كان العيب خظيًا، بحيث لا يمكن كشـــــفه من خلال الفحص العادي، 

 2ة بضمان العيب.ف ن المشتري يكون ملزمًا بالإبلاا عنه فور اكتشافه فعليًا، وإلا فقد حقه في المطالب

كما تقضـي المادة بأن دعوف ضـمان العيب تسـقع بعد مرور سـنة من تاريع التسـليم، ما لم يكن البائع   

قد وافق على مدة أطول للضــمان، لكن في حال ثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب بطريقة احتيالية،  

الأحكام حماية    ف ن هذا الحكم لا ينطبق، ويظل للمشــتري الحق في الرجوح عليه قانونيًا، وتضــمن هذه

المســتهلا من اســتغلال بعض التجار الذين قد يســعون إلى بيع منتجات معيبة دون الكشــف عن ذلا، 

كما أنها تضــــــع مســــــيولية واضــــــحة على المشــــــتري بضــــــرورة الفحص المبكر، مما يقلل من النزاعات  

ات إلى اتخـاذ التجـاريـة ويضــــــــــــــمن وجود تعـاملات عـادلـة بين الطرفين، وييدي الإخلال بهـذه الالتزامـ

 
 114ص  المرجع السابق،صالح بن خليفة السعدي،  1
ناصر بن سعيد بن محمد السعدي، المسيولية المدنية للمنتج عن عيوب منتجاته وتطبيقاتها في القانون العماني:  2

 55، ص  2016جامعة السلطان قابوخ،  دراسة مقارنة،
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إجراءات قانونية مناسـبة، بما في ذلا إمكانية مطالبة المشـتري بالتعويض عن الأضـرار التي لحقت به  

 1نتيجة العيب المكتشف.

( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلا المزود بالإعلان عن أي مخاطر 19/4تُلزم المادة )و   

تيثر على السلامة فور اكتشافها عند استعمال أي سلعة أو تقديم أي خدمة، ويعني ذلا أن المزود لا 

ــتهلا يُعفى من المســـــــيولية حتى بعد إتمام عملية البيع، حيث يظل ملزمًا بضـــــــمان عدم تعر  ض المســـــ

ــلعة تحتوي على عيب قد ييدي إلى ضــــرر، ف ن عليه   لأي خطر بســــبب المنتج، وإذا اكتشــــف أن الســ

اتخاذ تدابير عاجلة، مثل ســــــحب المنتج من الأســــــواق، أو تقديم تحذيرات واضــــــحة، أو التواصــــــل مع 

 المستهلكين الذين اشتروا السلعة لإعلامهم بالمخاطر المحتملة.

ــادات  ــحيحة للمنتجات التي تتطلب إرشــــ ــتخدام الصــــ ــيح طريقة الاســــ ا توضــــ ــً ــمل هذا الالتزام أيضــــ ويشــــ

تشـــــــــــــغيلية، مثل الأجهزة الكهرقائية والميكانيكية، كما يتوجب على المزود توفير خدمات ما بعد البيع،  

ــتبدال إذا ثبت أن العيب ييثر على أداء المنتج، ويهدف هذا ــيانة أو الاســـ الحكم إلى  بما في ذلا الصـــ

ــلع معيبة،   ــتخدام ســ ــتهلا، وتقليل المخاطر التي قد تنتج عن اســ ــى درجات الحماية للمســ ــمان أقصــ ضــ

وفي حال ثبت أن المزود قد أهمل في القيام بهذه الالتزامات، ف نه قد يواجه عقوقات قانونية، تشــــــــــــمل 

ــافة إلى إمكانية إلزامه بت ــحب الترخيص التجاري، بالإضـــــــــ ــتهلكين  الغرامات المالية وســـــــــ عويض المســـــــــ

 2المتضررين.

 

 
 56ناصر بن سعيد بن محمد السعدي، المرجع السابق، ص   1
"تنازح القوانين في المسيولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة:  ، خالد عبد الل فاضل حامد، وروزان عمرد.  2

 . 21ص  (:2022) 89, ح36مج مجلة الشريعة والقانون  دراسة تحليلية مقارنة."
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 قانون حماية المستهلك: دور الرقابة في تنفيذ أولاً 

ــارمة  ــدار التشــــريعات، بل تحتاج إلى آليات رقابية صــ ــتهلا على إصــ في حين لا تقتصــــر حماية المســ

تضــمن الامتثال لهذه القوانين، في عمان، تعمل الجهات المختصــة، مثل هيئة حماية المســتهلا، على  

ــمل هذه الرقابة التفتيش ا ــبع أي مخالفات قد تتعلق ببيع منتجات معيبة، وتشـ ــوق لضـ لدوري مراقبة السـ

على المتاجر، فحص المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصـــــــفات، والتعامل مع شـــــــكاوف المســـــــتهلكين  

بشـكل فوري، ويُعد تطبيق العقوقات القانونية أحد الوسـائل الرادعة ضـد مخالفي القانون، حيث يتعرض 

قون منتجات معيبة إلى غرامات مالية وسـحب المنتجات المخالفة   من الأسـواق، وفي التجار الذين يسـو 

بعض الحالات تصــل العقوقات إلى إغلاق المنشــيت المخالفة، هذا النهج الصــارم يســاعد في الحد من  

انتشـار السـلع المعيبة ويضـمن تطبيق القانون بشـكل فع ال، ما يعزز ثقة المسـتهلكين ويضـمن حصـولهم  

 على منتجات آمنة وذات جودة عالية.

 : حظر بيع السلع المعيبة وضمان سلامة المنتجاتثانياً 

 حظر تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات  .1

ينص القانون العماني بشــــــكل واضــــــح على حظر بيع الســــــلع المعيبة، حيث يفرض التزامات صــــــارمة 

( من  21على الموردين لضـــــمان عدم تداول أي منتج يفتقر إلى الجودة المطلوقة، وقد نصـــــت المادة )

ــتهلا على أن: " يحظر ــلعة،  أي تداول  المزود   على  قانون حماية المســـــــــــ  قبل خدمة، أي  تقديم  أو ســـــــــــ

 ذات  والقرارات  واللوائح القوانين في  عليها المنصـوص  والسـلامة  بالصـحة  الخاصـة الشـروط كافة  اسـتيفاء

 الجهات  من الموافقات  أو  التراخيص   على والحصــــول  – خدمة أو  ســــلعة كل  طبيعة  بحســــب   – الصــــلة

 :ااتية للشروط بالإضافة المعنية،



46 
 

 .القياسية للمواصفات  السلعة مطابقة – 1

 .الخدمة أو السلعة من المرجوة الغاية تحقق يضمن بما الجودة، عناصر توافر – 2

 .أمواله أو المستهلا وصحة بسلامة تم  أضرار أو أخطار أي من الخدمة أو السلعة خلو – 3

الهيئــة." ييكــد   طلــب   على  بنــاء  ذلــا  يثبــت   معتمــد   تقرير  تقــديم  المزود   على  يجــب   الأحوال،  جميع  وفي

ــية، كما أنه يجر م أي  ــويق أو بيع أي منتج لا يفي بالمعايير القياســ هذا النص التزام الموردين بعدم تســ

تلاعب في تقديم معلومات غير صـــــحيحة عن المنتجات بغرض تضـــــليل المســـــتهلا، وتعد هذه المادة 

ا لضـــــمان حق المســـــتهلا في الحصـــــول على منتجات تتوافق مع المعايير   الصـــــحية والســـــلامة أســـــاســـــً

 1العامة.

 تأثير السلع المعيبة على المستهلكين والأسواق .2

ييدي تداول السـلع المعيبة إلى تأثيرات سـلبية على المسـتهلكين والأسـواق على حد سـواء، إذ قد تسـبب  

ــة في حالة المنتجات الغذائية أو الطبية، كما أن وجود  ــتهلكين، خاصـ ــحية للمسـ ــرارًا صـ ــلع أضـ هذه السـ

ــوق يمكن أن ييدي إلى فقدان الثقة في العلاما ــفات في الســـــ ت التجارية  منتجات غير مطابقة للمواصـــــ

ــلع المعيبة لا يهدف فقع إلى  المحلية، ما ييثر على الاقتصـــــــــــاد الوطني، ولذلا، ف ن حظر بيع الســـــــــ

ا في تعزيز الاقتصــاد من خلال ضــمان منافســة عادلة بين   حماية المســتهلا الفردي، وإنما يســهم أيضــً

 الشركات وتحفيز التجار على الالتزام بالجودة.

 آليات ضبع المخالفين وفرض العقوقات  .3

 
 . 7( ص1081( المنشور في الجريدة الرسمية رقم ) 2014/ 66الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) 1
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يتم فرض عقوقات صــارمة على أي جهة تقوم بتســويق أو بيع ســلع معيبة، وذلا لضــمان تنفيذ أحكام  

القانون، وتشـــــــمل هذه العقوقات الغرامات المالية، وإغلاق المحلات المخالفة، وســـــــحب المنتجات غير  

أي  المطابقة للمواصــفات من الســوق، كما تقوم الجهات المختصــة بتنفيذ حملات تفتيش دورية لضــبع

ــين   انتهاكات، ونتيجة لهذه الإجراءات، يصـــــــــبح الموردون أكثر التزامًا بالقوانين، مما يســـــــــهم في تحســــــ

جودة المنتجات المطروحة في الأســـواق، وقهذا، يضـــمن القانون العماني بيئة اســـتهلاكية آمنة تســـودها  

 العدالة والشفافية.

 : التزامات المزود بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن السلع المعيبةثالةاً 

 الحق في التعويض كضمان لحماية المستهلا .1

عتبر التعويض عن الأضـــرار الناجمة عن اســـتخدام المنتجات المعيبة أحد أهم الحقوق التي يضـــمنها  ي

القانون العماني للمســــتهلكين، حيث يُلزم المزود بتحمل المســــيولية عن أي ضــــرر يصــــيب المســــتهلا 

ــبب خلل في المنتج، وقد نصــــت المادة ) ــتهلا العماني على أن: "يلت14بســ زم  ( من قانون حماية المســ

ــلعة معيبة أو غير مطابقة   ــتخدام ســ ــتهلا عن الأضــــرار التي تلحق به نتيجة اســ المزود بتعويض المســ

للمواصــفات القياســية المعتمدة." يوضــح هذا النص أن المســيولية القانونية تقع على عاتق المزود، مما 

 1يجبره على التأكد من جودة المنتجات قبل طرحها في السوق.

 أنواح الأضرار التي يغطيها التعويض  .2

يمكن أن تكون الأضـــرار الناتجة عن المنتجات المعيبة جســـدية، مثل الإصـــابات الناتجة عن اســـتخدام  

أجهزة كهرقائية معيبة، أو صحية، مثل التسمم الناتج عن تناول منتجات غذائية فاسدة، أو مالية، مثل 

 
 . 6( ص1081( المنشور في الجريدة الرسمية رقم )66/2014المرسوم السلطاني رقم )  1
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الخســائر التي يتكبدها المســتهلا عند شــراء منتج غير صــالح للاســتخدام، ويهدف القانون إلى ضــمان  

تعويض المتضــــــررين بطريقة عادلة، ســــــواء من خلال اســــــتبدال المنتج، أو رد قيمة الشــــــراء، أو تقديم  

 تعويض إضافي في حال وقوح ضرر جسيم.

 آلية المطالبة بالتعويض وضمان تنفيذها .3

يحق للمســــتهلا الذي تعرض للضــــرر المطالبة بالتعويض من خلال الجهات المختصــــة، حيث يمكنه  

تقديم شكوف رسمية إلى هيئة حماية المستهلا، وفي حال عدم استجابة المزود، يحق للمستهلا اللجوء 

إلى القضــاء للحصــول على التعويض المناســب، ويضــمن القانون ســرعة البت في هذه القضــايا لحماية  

حقوق المســــــــتهلكين، وقهذا، يتم تعزيز المســــــــيولية القانونية للمزودين، مما يدفعهم إلى تحســــــــين جودة 

 المنتجات، والالتزام بالمعايير لضمان سلامة المستهلكين.

 : ضمان العيوب الخفية في المبيع وفقًا للقانون المدني العمانيرابعاً 

ــترين في    ــائل القانونية الهامة التي تيثر بشـــكل مباشـــر على حقوق المشـ تعد العيوب الخظية من المسـ

المعاملات التجارية، حيث تنشــأ هذه العيوب عندما يحتوي المبيع على خلل أو نقص غير ظاهر عند  

ني إلى الفحص العـادي، لكنـه ييثر على اســــــــــــــتخـدامـه أو يقلـل من قيمتـه، ويهـدف القـانون المـدني العمـا

حماية المشـــــتري من هذه العيوب من خلال إلزام البائع بتحمل مســـــيولية المنتجات التي يبيعها، ســـــواء 

 1كان على علم بالعيب أم لا.

 
المسيولية المدنية للمنتج عن عيوب منتجاته وتطبيقاتها في القانون العماني:  ،السعدي ناصر بن سعيد بن محمد 1

 43، ص  2016جامعة السلطان قابوخ،  دراسة مقارنة،
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هذا الحكم التشـريعي يحقق التوازن بين الطرفين، حيث يمنح المشـتري حق الحصـول على منتج سـليم،  

بينما يلزم البائع بتحمل مســــــــــــــيولية المنتجات التي يطرحها في الســــــــــــــوق، وقموجب هذا النص، يكون  

يثر  للمشــــــتري الحق في المطالبة بالتعويض أو فســــــع العقد إذا تبين أن المنتج يعاني من عيب خفي ي

على استخدامه، وقهذا، يوفر القانون حماية قوية للمستهلكين، مما يعزز الثقة في المعاملات التجارية،  

 ويدفع الموردين إلى تحسين جودة السلع التي يقدمونها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

 : التزامات البائع في حالة وجود العيوب الخفيةخامساً 

عندما يكتشــــــــــف المشــــــــــتري عيبًا خظيًا في المنتج، يكون للبائع التزام قانوني إما ب صــــــــــلات العيب، أو 

اســــــتبدال المنتج، أو تقديم تعويض مالي للمشــــــتري، ويعتمد ذلا على طبيعة العيب ومدف تأثيره على  

ق للمشــتري طلب اســتخدام المبيع، إذا كان العيب جوهريًا وييثر بشــكل كبير على الانتفاح بالمبيع، يح

ظيض الســـــــعر ليعك  الخلل في الفســـــــع أو التعويض الكامل، أما إذا كان العيب طظيفًا، فقد يطلب تخ

 1المنتج

القانون العماني يعزز حماية المشـتري من خلال منحه الحق في المطالبة ب صـلات المنتج أو اسـتبداله  

ــتري اللجوء إلى  ــتجب البائع لهذه المطالب، يمكن للمشــــــ ــافية، وإذا لم يســــــ دون تحمل أي تكاليف إضــــــ

الجهات القضـائية المختصـة للحصـول على تعويض مناسـب عن الضـرر الذي تعرض له، ومن خلال 

هذا النظام القانوني، يضمن المشرح عدم استغلال المشترين أو التلاعب بهم، كما يفرض على التجار 

ــة للبيع، هـذا الأمر يعزز بيئـة   ــداقيـة في المنتجـات المعروضــــــــــــ ا قـانونيـًا بتحقيق الجودة والمصــــــــــــ التزامـً

 
 55، ص المرجع السابقناصر بن سعيد بن محمد السعدي،  1
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الأعمال ويشــــــــــــــجع المســــــــــــــتهلكين على التعامل بثقة مع الأســــــــــــــواق المحلية، مما ينعك  إيجابًا على  

 1 الاقتصاد الوطني.

 حق المشتري في فسخ العقد أو تخفيض الةمن عند اكتشاف العيب .1

عند اكتشاف المشتري لعيب في المنتج ييثر على صلاحيته أو يقلل من قيمته، يمنحه القانون حق  

فسع العقد أو المطالبة بتخظيض الثمن، ما لم يقم البائع ب صلات العيب خلال مدة معقولة، وهنا نجد 

سع أو تخظيض  التوازن بين حقوق المشتري ومصالح البائع، حيث يمنح المشتري حرية الاختيار بين الف

الثمن، مع منح البائع فرصة لإصلات العيب، وهذا يعني أن البائع قد لا يكون مضطرًا لفسع العقد إذا  

كان ب مكانه إصلات العيب بطريقة تضمن عودة المنتج إلى حالته الأصلية دون التأثير على استخدامه، 

لال منح المشترين والبائعين خيارات كما أن هذا الحكم يساعد على تقليل النزاعات بين الأطراف، من خ

 2  قانونية عادلة لحل الخلافات المتعلقة بالعيوب الخظية في المنتجات.

 آليات تطبيق الفسخ أو تخفيض الةمن وأثره القانوني .2

إذا قرر المشـتري فسـع العقد، يصـبح البيع كأن لم يكن، ويجب على البائع إعادة ثمن المبيع للمشـتري، 

كما يتعين على المشـــــــتري إعادة المنتج إلى البائع، أما في حالة تخظيض الثمن، فيُحدد ذلا بناءً على  

دفوح للمشــــــــــــتري، ويُطبَّق  مدف تأثير العيب على قيمة المبيع، حيث يلتزم البائع برد جزء من المبلج الم

 
 65، ص المرجع السابق ناصر بن سعيد بن محمد السعدي، 1
 .  556 ، مرجع سابق،إبراهيم عبدالعزيز داود 2
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هـذا الخيـار عـادةً في الحـالات التي يكون فيهـا العيـب غير جوهري ولكنـه ييثر على القيمـة الســــــــــــــوقيـة 

 1للمنتج.

يمنح القانون القضـاء سـلطة تقدير مدف تأثير العيب على المبيع، بحيث يتم تحديد التعويض المناسـب  

ــيًا من   بناءً على درجة العيب وطبيعة الضــــــرر الذي لحق بالمســــــتهلا، ويعد هذا الإجراء جزءًا أســــــاســــ

ر حماية حقوق المســـــــــتهلكين، حيث يســـــــــمح لهم بالحصـــــــــول على منتجات ذات جودة عالية، مع توفي

ضـــــمانات قانونية تتيح لهم اســـــترداد أموالهم أو الحصـــــول على منتج بديل في حال اكتشـــــاف العيوب،  

كما يشـــجع الموردين على الالتزام بالشـــفافية في عمليات البيع، مما يســـهم في تحســـين جودة المنتجات  

 وتقليل حالات الغش التجاري في الأسواق.

 مسؤولية البائع عن إخفاء العيوب وضمان التعويض .3

ــات عن أي عيـب جوهري في المبيع، حيـث إن إخفـاء العيوب قـد  يُلزم القـانون العمـاني البـائع بـالإفصــــــــــــ

 ييدي إلى تعرض المشتري للضرر.

وهنا يعزز مبدأ الشـــــــفافية في التعاملات التجارية، حيث يفرض على البائع الإفصـــــــات عن أي عيوب  

معروفة قد تيثر على اســــــتخدام المنتج أو قيمته، وإذا تبين أن البائع قد تعمد إخفاء العيب، ف نه يكون  

كما يمنح القانون  مســـيولًا قانونيًا عن الأضـــرار التي لحقت بالمســـتهلا، ســـواء كانت مالية أو جســـدية، 

ــائر يتكبـدهـا نتيجـة لهـذا الإخفـاء، ممـا يوفر حمـايـة   المشــــــــــــــتري حق المطـالبـة بـالتعويض عن أي خســــــــــــ

 2إضافية للمستهلكين ضد الاحتيال التجاري.

 
يون  صالح قويدر، "ضمان عيوب المبيع الخظية: دراسة تحليلية مقارنة" رسالة ماجستير. الجامعة الاردنية، عمان،   1

 22، ص  1991
 . 76 مرجع سابق، ص  عمر خالد حامد، وروزان عبدالل فاضل،  2
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 إجراءات المطالبة بالتعويض والجزاءات القانونية ضد البائع .4

يمكن للمشـــتري المتضـــرر رفع دعوف قضـــائية ضـــد البائع للمطالبة بالتعويض إذا ثبت أن الأخير كان  

على علم بالعيب ولم يفصــــــح عنه، وقد تشــــــمل التعويضــــــات إعادة الأموال المدفوعة، أو دفع تعويض  

  إضـافي في حال تسـبب العيب بأضـرار جسـدية أو مالية جسـيمة، كما تفرض الجهات الرقابية عقوقات 

على التجـار الـذين يثبـت تعمـدهم إخفـاء العيوب، والتي قـد تشــــــــــــــمـل غرامـات مـاليـة أو حتى ســــــــــــــحـب 

 التراخيص التجارية في بعض الحالات، 

ــتعملة أو تتضــــــمن  29فقد نصــــــت المادة رقم ) ــلعة مســــ ( على انه " يجب على المزود الذي يتداول ســــ

ــدرها   ــلعة، وأن يثبت ذلا في العقد أو الفاتورة التي يصــ ــح للمســــتهلا عن حالة هذه الســ عيبا، أن يفصــ

 على النحو الذي تبينه اللائحة." 

من خلال هذه الأحكام، يضـــــــــمن القانون حماية قوية للمســـــــــتهلكين من التلاعب والغش التجاري، مما 

ــفافية في  ــجع الموردين والتجار على الالتزام بالشــــــ ــوق المحلي، كما يشــــــ ــترين في الســــــ يعزز ثقة المشــــــ

 تعاملاتهم، ويضـــــمن أن المنتجات التي تصـــــل إلى المســـــتهلكين هي ذات جودة عالية، مما يســـــهم في

 تحسين بيئة التجارة والاستثمار في سلطنة عمان.
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 الةاني المطلب

 العماني  القانون  وفق والمنتجين الموردين التزامات

في القانون العماني يلزم الموردون والمنتجون بضـمان أن السـلع المطروحة في السـوق مطابقة  

ــلع مع معلومات  ــترط أن تأتي هذه الســـ ــحية العرقية أو الدولية المعتمدة، ويُشـــ ــفات الفنية والصـــ للمواصـــ

أن واضـــــــــحة تشـــــــــمل مكوناتها وطريقة اســـــــــتخدامها وتاريع الإنتاج والانتهاء، ليكون على المســـــــــتهلا  

يتصـرف بناءً على معلومات صـحيحة، كما يُلزم التشـريع الموردين باتخاذ خطوات فحص واختبار قبل 

 1.تقديم السلعة في السوق لضمان سلامة المستهلا

على الموردين والمنتجين مجموعـة من الالتزامـات التي تهـدف يُفرض  القـانون العمـاني   كمـا أن  

إلى ضــمان ســلامة الســلع وحماية المســتهلا من الأضــرار التي قد تنشــأ عن المنتجات المعيبة. ويأتي  

ــية المعتمدة، حيث يُحظر على   الالتزامات توفيرفي مقدمة هذه  ــفات القياســــــ ــلع المطابقة للمواصــــــ الســــــ

ــلعة في الســـــوق ما لم تكن متوافقة مع المعايير الفنية والصـــــحية المحددة  المورد أو المنتج طرت أي ســـ

من قبل الجهات المختصـــــة. كما يلتزم الموردون ب مداد المســـــتهلا بالمعلومات الصـــــحيحة والواضـــــحة 

ا مكوناتها، وطرق اســــــــــتخدامها، والمخاطر المحتملة عند الاســــــــــتعمال غير  عن الســــــــــلعة، بما في ذل

 .السليم

ويتوجب على المنتجين والموردين أيضًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسحب المنتجات المعيبة  

ــمل هذا الالتزام تحمل  ــة بذلا. ويشــــ ــلطات المختصــــ ــواق فور اكتشــــــاف العيب، وإخطار الســــ من الأســــ

ــتهلا تمث  ــتبدال، باعتبار أن حماية المسـ ل  التكاليف المترتبة على عملية الســـحب أو الإصـــلات أو الاسـ

أولوية تشـــري ية. كما يفرض القانون على الموردين ضـــرورة الاحتفاظ بســـجلات دقيقة لعمليات الإنتاج  

 .والتوزيع، بما يتيح تتبع مصدر السلعة في حال ظهور أي مشكلة تتعلق بجودتها أو سلامتها

 
عبدلي، مجال تطبيق قانون حماية المستهلا: دراسة مقارنة في التشريع الجزائري وتشريع سلطنة عمان، الجزائر،    حمزة 1

 6، ص 2015مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 
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وتيكد النصــــوص التشــــري ية العمانية أن الإخلال بهذه الالتزامات يعر ض الموردين والمنتجين  

للمســـــــــاءلة الجزائية والمدنية، إذ قد تفرض عليهم الغرامات المالية أو العقوقات الســـــــــالبة للحرية، وذلا 

القانوني يعك  حرص المشـر ح العماني على   النطاقتبعًا لجسـامة المخالفة والضـرر الناتج عنها. وهذا 

 1.ضمان جودة المنتجات وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلا ومصالح الموردين والمنتجين

ــلع المطروحة في الســــــــوق   والمنتجين  ينالقانون العماني يلزم المورد   كما أن   بضــــــــمان أن الســــــ

ــلع مع  ــترط أن تأتي هذه الســـــ ــحية العرقية أو الدولية المعتمدة، ويُشـــــ ــفات الفنية والصـــــ مطابقة للمواصـــــ

معلومات واضــحة تشــمل مكوناتها وطريقة اســتخدامها وتاريع الإنتاج والانتهاء، ليكون على المســتهلا 

باتخاذ خطوات فحص   كذلا يُلزم التشـــــــــــريع الموردينو أن يتصـــــــــــرف بناءً على معلومات صـــــــــــحيحة،  

 .2 واختبار قبل تقديم السلعة في السوق لضمان سلامة المستهلا

 الفرع الأول 

 التزام الموردين بالضمان القانوني عن العيوب 

يتحمل المورد أو المنتج مســــــيولية العيوب التي تظهر في الســــــلعة بعد التســــــليم، ســــــواء كانت 

خظية أو ظاهرة، ما لم يثبت أن العيب ظهر بعد التســــــــليم أو أنه بفعل المســــــــتهلا، وهذا الالتزام يعزز 

 .3الحماية القانونية للمستهلا من خلال الحق في التغيير أو الاسترداد بدون إضرار

التزام المورد بالضـــــــــمان القانوني عن العيوب من الركائز الأســـــــــاســـــــــية في حماية حقوق ويعد  

المســـتهلكين في الســـوق، حيث يُفرض على المورد مســـيولية تامة تجاه الســـلع التي يطرحها في الســـوق 

ــتهلا  ــلمها المســــ ــلعة التي يتســــ ــواء كانت عيوقها ظاهرة أو خظية يقوم هذا الالتزام على مبدأ أن الســــ ســــ

 
 .145، ص  2018مسقع: دار النهضة العرقية،   ، شرت قانون حماية المستهلا العماني،ناصر حمد ناصر البريكي 1
 .150ص  مرجع سابق،ال ،ناصر حمد ناصر البريكي 2
إبراهيم مضحي أبو هلالة، أوجه الحماية القانونية المقررة للمستهلا من عيوب السلعة المباعة في التشريع الأردني،  3

عمادة البحث العلمي  -مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، غزة: الجامعة الإسلامية بغزة 
 . 165، ص 2021والدراسات العليا، 
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يجـب أن تكون مطـابقـة للمواصــــــــــــــفـات المتفق عليهـا أو تلـا التي يُفترض توفرها وفق طبيعـة الســــــــــــــلعـة 

 .والغرض منها

ويتجلى هذا الضــمان في قدرة المســتهلا على المطالبة ب صــلات الســلعة أو اســتبدالها أو حتى  

اســترداد ثمنها إذا تبين وجود عيب ييثر على صــلاحية اســتخدامها أو قيمتها الاقتصــادية أو ســلامتها.  

ا ويشـمل الضـمان كافة العيوب التي تيدي إلى نقص في الجودة أو تيثر على صـحة وسـلامة المسـتهل

 .أو تسبب خسارة مادية

كما يُعد الضــمان القانوني آلية توازنية تهدف إلى حماية المســتهلا من الاســتغلال أو الإهمال  

الذي قد يصــــدر عن الموردين، إذ يفرض عليهم اتخاذ التدابير اللازمة لضــــمان فحص واختبار الســــلع 

لذي يعزز قبل طرحها في الأســـــــواق، والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والصـــــــحية المعتمدة، الأمر ا

 .ثقة المستهلكين ويحقق استقرارًا في الأسواق التجارية

ا إلى العيوب الخظية   ولا يقتصــر التزام المورد على ضــمان العيوب الظاهرة فقع، بل يمتد أيضــً

ــتخدام، الأمر الذي يلزم  ــليم، والتي قد تظهر بعد فترة من الاســـــــ ــحة وقت التســـــــ التي قد لا تكون واضـــــــ

 .المورد بتحمل المسيولية القانونية فور ظهور هذه العيوب 

ا  و  ــً ــائيـ ــذا الالتزام دورًا وقـ ايلعـــب هـ ــ  ــايير الجودة  مهمـ ، حيـــث يحـــث الموردين على الالتزام بمعـ

ا على مراقبة منتجاتهم، كما يفتح المجال أمام المســـــتهلكين للجوء   والمواصـــــفات، ويجعلهم أكثر حرصـــــً

 1.إلى الإجراءات القانونية في حالة الإخلال بهذا الالتزام، مما يخلق بيئة تجارية أكثر شفافية وعدالة

 
 

 

 

 
 166ص  سابق،المرجع الإبراهيم مضحي أبو هلالة،   1



56 
 

 الفرع الةاني

 توسعة في التزام الموردين بالضمان القانوني عن العيوب

ــيوليات قانونية تهدف إلى حف    ــمان القانوني على قواعد ومســـــ يتأســـــــ  التزام الموردين بالضـــــ

ــر على   ــمان لا يقتصــــــ ــتهلا وتعزيز التوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفي العقد. فالضــــــ حقوق المســــــ

مجرد تقديم السـلعة، بل يشـمل ضـمان سـلامتها وخلوها من العيوب التي تيثر على طبيعتها أو غرض 

 .خدامها، وهو ما يعك  جوهر العقد بين المورد والمستهلااست

تظهر أهميـة هـذا الالتزام بشــــــــــــــكـل جلي عنـدمـا يتعلق الأمر بـالعيوب الخظيـة، والتي قـد تكون  

صـ بة الكشـف عند التسـليم لكنها تيثر في الواقع على جودة المنتج وسـلامته. فالقانون يمنح المسـتهلا 

مورد الحق في اللجوء إلى إجراءات الضــــــــــــمان حتى وإن لم يكن العيب ظاهرًا وقت الشــــــــــــراء، ويُلزم ال

بتحمل الأضــرار الناتجة عن هذا العيب ما لم يثبت أن العيب نشــأ بعد الاســتلام بســبب ســوء اســتخدام  

 .المستهلا

إضـــافة إلى ذلا يعد الالتزام بالضـــمان القانوني ركيزة لحماية المســـتهلا من عمليات الغش أو 

التلاعـــب في جودة المنتجـــات، حيـــث يفرض القـــانون على الموردين ضــــــــــــــمـــان مطـــابقـــات المنتجـــات  

ــتهلكين ويحد من   ــفات الفنية والصـــحية المحلية أو الدولية المعتمدة، وهو ما يعزز من ثقة المسـ للمواصـ

 .مخاطر الصحية والاقتصادية التي قد تترتب على السلع المعيبةال

كما يشــــــــــجع هذا الالتزام الموردين على اتباح إجراءات الفحص والاختبار قبل طرت المنتجات  

مما يرفع من مســـتوف الرقابة الداخلية ويحد من دخول منتجات ناقصـــة الجودة أو ضـــارة    ؛في الأســـواق

 .يحقق حماية مستدامة للمستهلا ومن ثمللسوق، 
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من جانب آخر، يُعد الضــمان القانوني أداة فعالة في مكافحة انتشــار المنتجات المغشــوشــة أو 

غير المطابقة للمواصــــــــــــفات، حيث ييدي إخلال المورد بهذا الالتزام إلى تحميله المســــــــــــيولية القانونية  

 .امةالجزائية والمدنية، الأمر الذي يردح المخالفين ويحف  حقوق المستهلكين على نحو أكثر صر 

يســــــــــــاهم التزام المورد بالضــــــــــــمان القانوني عن العيوب في تعزيز النظام القانوني لحماية  إذن 

ــاد  ــتهلا، حيث يشـــكل عامل ثقة بين أطراف الســـوق، ويحد من النزاعات التجارية، ويدعم الاقتصـ المسـ

 1.الوطني من خلال حماية جودة المنتجات المتداولة

 التزام سحب السلع المعيبة وإخطار الأطرافأولا: 

إذا تبين وجود عيب خطير في المنتج يمكن أن يضـر المسـتهلا أو الصـحة العامة، تقع على  

المورد والمُنتج مسـيولية سـحب هذه السـلع من السـوق فورًا، مع إعلام الجهات المختصـة والمسـتهلكين،  

 2.وهو التزام شائع في أغلب التشريعات المقارنة لحماية المستهلا

يُعد التزام ســــــحب الســــــلع المعيبة من الســــــوق وإخطار الأطراف المختصــــــة من أبرز االيات  و 

ــلامتهم، إذ يُلزم القانون المورد أو المنتج باتخاذ إجراءات  ــتهلكين وسـ ــمن حماية المسـ القانونية التي تضـ

 .فورية وحاسمة فور اكتشاف وجود عيوب قد تُعرض صحة المستهلا أو سلامته للخطر

يشــــــــــــمل هذا الالتزام مجموعة من الخطوات الأســــــــــــاســــــــــــية التي يجب على المورد أو المنتج  و 

اتباعها، تبدأ بســـحب المنتج المعيب من قنوات التوزيع والمبيعات بشـــكل عاجل، مرورًا ب بلاا الجهات 

الرقابية الرســـــــمية المختصـــــــة التي تُعنى بحماية المســـــــتهلا ومراقبة الأســـــــواق، بالإضـــــــافة إلى إخطار 

 .لمستهلكين المتضررين أو المعرضين للخطر بشكل مباشر أو غير مباشرا

 
 . 182ص سابق،المرجع ال  هلالة،إبراهيم مضحي أبو  1
، الحماية الجزائية للمستهلا في القانون العُماني، رسالة ماجستير، مسقع: جامعة الغافري  أحمد بن علي بن حمدان 2

 . 144(، ص 2017قابوخ، )السلطان  
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ــيولية القانونية الملقاة على عاتق الموردين والمنتجين  وقد   تأتي هذه الإجراءات في إطار المســــ

والتي تهدف إلى الحد من انتشـار السـلع المعيبة في الأسـواق، ومنع وقوح أضـرار جسـيمة قد تيثر على  

يشـــرًا الصـــحة العامة أو تســـبب خســـائر مادية للمســـتهلكين. كما أن الالتزام بالســـحب والإخطار يمثل م

ــمعة العلامة التجارية والمكانة  ــاعد في الحفاظ على ســــــ ــن النية، ويُســــــ على التزام المورد بالنزاهة وحســــــ

 .السوقية للمورد أو المنتج

في حالة الإخلال بهذا الالتزام، يواجه المورد أو المنتج عواقب قانونية قد تصل إلى المساءلة و 

الجزائية أو المدنية، وذلا بما يتناســب مع خطورة الضــرر الناتج عن تأخير الســحب أو الإخطار. كما 

من تطبيق هذه أن التشـريعات الحديثة تعطي الجهات الرقابية سـلطات واسـعة لمراقبة الأسـواق والتحقق  

 .الالتزامات، وضمان تنفيذها بشكل فع ال

جزءًا من منظومة حماية المســـــــــــــتهلا التي تهدف إلى توفير بيئة ســـــــــــــوقية آمنة  يمثل الالتزام  

ومســــــــــــــتقرة، وتحقيق توازن بين حقوق المســــــــــــــتهلكين وواجبـات الموردين، مـا يعزز الثقـة بين الأطراف  

 1.التجارية ويُسهم في نمو الاقتصاد الوطني

 توسعة في التزام سحب السلع المعيبة وإخطار الأطرافثانيا: 

التزام سحب السلع المعيبة وإخطار الجهات ذات الصلة ركيزة قانونية حاسمة في منظومة   يُعد  

حمـايـة المســــــــــــــتهلـا، حيـث لا يكفي اكتشــــــــــــــاف وجود العيـب، بـل يُلزم القـانون المورد أو المنتج بـاتخـاذ  

 .إجراءات استباقية لمنع استمرار تداول السلعة المعيبة

 

 

 
 .32، ص المرجع السابق أحمد بن علي بن حمدان الغافري، 1
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 :آليات السحب-1

تبدأ آليات الســـــــحب ب بلاا الجهات الرســـــــمية المختصـــــــة التي تتحقق من مدف خطورة العيب 

ــحب المنتجات المعيبة من نقاط البيع والتوزيع، مع توفير  ــتهلكين، ثم تُحدد خطة لســـ وتأثيره على المســـ

 .بدائل أو استبدال للسلع المعيبة في بعض الحالات، وذلا للحفاظ على حقوق المستهلكين

 :إخطار المستهلكين-2

إلى جانب إخطار الجهات الرقابية، يلزم القانون المورد ب بلاا المســــــــــــــتهلكين الذين اشــــــــــــــتروا 

ا إذا كان العيب ييثر على الســـــلامة أو الصـــــحة، وذلا عن طريق وســـــائل  المنتج المعيب، خصـــــوصـــــً

ك   إعلامية مناســبة مثل الإعلانات الرســمية أو الرســائل المباشــرة أو عبر المواقع الإلكترونية، مما يع

 .الشفافية والمسيولية الاجتماعية

 :الأساس القانوني والمسؤولية-3

ــلع  ــحب الســـــ ــيولية المدنية والجزائية، حيث تُعد مخالفة ســـــ يرتكز هذا الالتزام على قواعد المســـــ

المعيبـة أو التـأخر في الإخطـار مخـالفـة قـانونيـة قـد تيدي إلى فرض غرامـات مـاليـة أو عقوقـات أشــــــــــــــد، 

ا إضــــــافة إلى إمكانية تعويض المتضــــــررين عن الأضــــــرار التي لحقت بهم نتيجة الإهمال في تنفيذ هذ 

 .الالتزام

 :أهمية الالتزام في حماية السوق -4

يســهم الالتزام في تعزيز ثقة المســتهلا في الأســواق، ويمنع تدهور جودة الســلع المتداولة، كما 

ــلع غير   ــمان عدم دخول ســـ ــلة التوريد لضـــ ــلســـ ــين جودة منتجاتهم ومراقبة ســـ يحفز الموردين على تحســـ

 .مطابقة للمواصفات 
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 :التحديات العملية-5

على الرغم من وضــــــــــوت هذا الالتزام، إلا أن التطبيق العملي قد يواجه تحديات مثل ضــــــــــعف  

الرقابة، وتأخر الجهات المختصــة في الاســتجابة، أو عدم تعاون الموردين في تنفيذ إجراءات الســحب، 

 .مما يبرز أهمية وجود آليات رقابية متقدمة وتشريعات صارمة لضمان التنفيذ الفوري والفعال

 :دور الجهات الرقابية-6

تقوم الجهات الحكومية المختصــة بمراقبة الســوق ورصــد الشــكاوف، ولها ســلطة إصــدار أوامر 

ــائية لفرض العقوقات اللازمة على المخالفين، مما  ــحب والإبلاا، كما تتعاون مع الجهات القضــــــ بالســــــ

 .1يشكل إطارًا متكاملًا لحماية المستهلكين

يشـــكل التزام الإفصـــات الكامل وحســـن النية من الركائز الجوهرية التي يقوم عليها نظام حماية  

ا بـالكشــــــــــــــف عن جميع المعلومـات  المســــــــــــــتهلـا في القوانين الحـديثـة، إذ يُعتبر المورد أو المنتج ملزمـً

ــفات الفنية، طريقة الا ــلعة أو المنتج التجاري، بما في ذلا المواصـــ ــية المتعلقة بالســـ ــاســـ ــتخدام، الأســـ ســـ

 .تاريع الصلاحية، المخاطر المحتملة، وأي تحذيرات ضرورية لضمان سلامة المستهلا

ــفافية الذي يُلزم الأطراف المتعاقدة بعدم إخفاء أي معلومة قد و  ينبع هذا الالتزام من مبدأ الشـــــــــ

ــتخدام المنتج ــحة اســــ ــتهلا أو على صــــ ــتهلا ويقلل من  م  ؛تيثر على قرار المســــ ما يعزز من ثقة المســــ

 .حالات الغش أو التضليل في السوق 

حســــن النية هنا تعني أن يتصــــرف المورد أو المنتج بنزاهة وأمانة في تعاملاته، فلا يجوز له و 

ــحيحة حول المنتج، لأن ذلا  ــتر على العيوب أو التلاعب بالمعلومات أو تقديم بيانات غير صــــــ التســــــ

 .يُعد إخلالًا جسيمًا بالعقد ويُعرضه للمسيولية القانونية

 
 .40، ص سابقالمرجع الأحمد بن علي بن حمدان الغافري،  1
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ــتخدام المنتج،  كما  ــأن اســ ا توفير تعليمات واضــــحة وصــــحيحة بشــ ــً يُفرض على الموردين أيضــ

بالإضــــافة إلى ضــــرورة تحذير المســــتهلكين من المخاطر المحتملة، وهذا يشــــمل الســــلع التي قد تكون  

 .خطرة إذا أُسيء استخدامها

عدم الالتزام بالإفصــــــــــــات الكامل أو خرق مبدأ حســــــــــــن النية يمكن أن ييدي إلى إجراءات إن  

قانونية صـــارمة ضـــد المورد، تشـــمل التعويض عن الأضـــرار التي لحقت بالمســـتهلكين، بالإضـــافة إلى 

 .العقوقات الجزائية في بعض الحالات، وذلا وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها

ــتهلا و  ــاهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق المســـــــــ ــارة إلى أن هذا الالتزام يســـــــــ تجدر الإشـــــــــ

وواجبـات المورد، ويُعزز البيئـة التجـاريـة التي تقوم على النزاهـة والشــــــــــــــفـافيـة، ممـا ينعك  إيجـابيـًا على  

 1.صحة الأسواق واقتصاد الدولة

 دعم التوازن التعاقدي وتخفيف العبء عن المستهلك-7

دعم التوازن التعــاقــدي وتخظيف عــبء الإثبــات على المســــــــــــــتهلــا من المبــادص القــانونيــة    يُعــد  

الأســـاســـية التي تتبناها التشـــريعات الحديثة لحماية المســـتهلا في مواجهة الموردين والمنتجين، خاصـــة  

 .في عقود البيع التي تتضمن سلعًا معيبة أو ناقصة الجودة

ففي علاقات التعاقد العادية، قد يقع عبء الإثبات على الطرف الذي يدعي وقوح الإخلال أو 

ا عند وجود معلومات تقنية أو فنية معقدة قد لا  الضـــــرر، وهو ما يشـــــكل تحديًا للمســـــتهلا، خصـــــوصـــــً

يكون على دراية بها، ما يضــــــــــــعه في موقف أضــــــــــــعف مقارنة بالمورد الذي يمتلا خبرة ومعرفة أكبر 

 .منتجات بال

 
 .165، ص مرجع سابقإبراهيم مضحي أبو هلالة،  1
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لـذلـا، تتـدخـل القوانين لتخظيف هـذا العـبء عن المســــــــــــــتهلـا عبر آليـات قـانونيـة تتيح لـه حقوقًا  

خاصة مثل فرض مسيولية المورد عن العيوب الخظية دون الحاجة لإثباتها بالكامل، أو اعتماد فرضية 

 .مما يسهل عملية المطالبة بحقوقه ؛وجود العيب بمجرد ظهور ضرر للمستهلا

هذا الدعم يعك  حرص التشــــــــريعات على تحقيق عدالة تبادلية في العلاقة التعاقدية، وحماية  

الطرف الأضـعف، ويمنع اسـتغلال الموردين لموقف المسـتهلا الضـ يف، مما يعزز من ثقة المسـتهلا 

 .في السوق ويشجع على المزيد من المشاركة في النشاط الاقتصادي

علاوة على ذلا، ف ن تخظيف عبء الإثبات يســهم في تقليل النزاعات القانونية وتعجيل حلها، 

حيث يقتصـر دور المسـتهلا على إثبات وجود الضـرر، بينما يتحمل المورد مسـيولية إثبات عدم وجود 

 1.العيب أو أن الضرر نشأ بسبب استخدام خاطئ من المستهلا
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 الةاني  الفصل

 ماني العُ  القانون في  المستهلك حماية عن الجزائية المسؤولية 

 تمهيد 

شهدت البيئة الاستهلاكية الحديثة توسعًا ملحوظًا في حجم المعاملات وتنوح السلع والخدمات، وهو    

ما أدف إلى ازدياد المخاطر المرتبطة بسلامة المنتجات وجودتها، وارتفاح احتمالات تعرض المستهلا  

الباحثين أن  القواعد لأضرار ناتجة عن السلع المعيبة أو البيانات التجارية المضللة. وقد أكد عدد من  

العامة لنظرية العقد لم تعد كافية لتوفير الحماية اللازمة للمستهلا، نظرًا لاختلال التوازن بين طرفي  

 1.العلاقة التعاقدية وميل كفة القوة لصالح المزود أو المنتج 

إلى إقرار منظومة حمائية ذات طابع    –ومنها التشريع العُماني    –ولذلا اتجهت التشريعات الحديثة    

خاص، تقوم على إلزام المزود بسلامة المنتجات، وتوفير معلومات صحيحة، وضمان خلو  السلع من  

لدراسات العيوب، مع تمكين المستهلا من حقوق إضافية مثل العدول والإعلام المسبق. وقد أوضحت ا

المقارنة أن  التشريعات العرقية، ومن بينها التشريع الجزائري والعُماني، أخذت بمبدأ توسيع نطاق حماية  

 2.المستهلا عبر قواعد خاصة ومستقلة عن القواعد التقليدية للعقود 

أن ها غير كافية وحدها     وقالرغم من أهمية الحماية المدنية والإدارية، إلا أن  التطبيق العملي أثبت 

لضمان التزام المزودين بواجباتهم، مما دفع المشر ح إلى التدخل بنصوص جزائية تُلزم المخالفين، سواء 

المعيبة من الأسواق.  عند تقديم بيانات مضللة أو طرت سلع خطرة أو الامتناح عن سحب المنتجات  

وقد أشار الفقه الجزائي الحديث إلى أن المسيولية الجنائية للمنت ج أو المزود أصبحت ضرورة لضمان  

 3.فعالية الحماية ومنع تفاقم المخاطر التي تهدد المستهلكين

 
 . 112، ص 2018، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، حماية المستهلا بين النظرية والتطبيقعبدالل عكو ،  1
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ومن ثم، ف ن المسيولية الجزائية تشكل ركيزة أساسية في قانون حماية المستهلا العُماني، إذ تقترن  

الالتزامات الوقائية بجزاءات زجرية تضمن الامتثال لها وتحقيق الردح العام والخاص، بما يعك  توجه  

المستهلا وتشجيع النشاط  المشر ح نحو تعزيز الثقة في التعاملات التجارية وتحقيق التوازن بين حماية  

 .الاقتصادي

من كونها تمثل خع  أهميتها الحقيقية  دراسة المسيولية الجزائية في مجال حماية المستهلا  وتكتسب    

الدفاح الأخير ضد الانتهاكات التي قد لا تكفي الجزاءات المدنية أو الإدارية وحدها لردعها، خاصة 

 .في ظل التوسع الاقتصادي وتعدد أشكال التعاملات التجارية الحديثة في سلطنة عمان

 المعيبة  السلع عن  والمنتجين للموردين الجزائية المسيولية: الأول المبحث 

 المعيبة  السلع تداولعن   الجزائية الثاني: المسيولية المبحث 

 الأول  المبحث

 المعيبة  السلع عن والمنتجين للموردين الجزائية المسؤولية

 تمهيد

تعد المســــــــــيولية الجزائية للموردين والمنتجين عن الســــــــــلع المعيبة من الموضــــــــــوعات الجوهرية التي   

تهدف إلى ضــمان ســلامة المســتهلا وحمايته من المخاطر التي قد تنجم عن المنتجات غير المطابقة  

ــل ــطلع المورد أو المنتج بدور محوري في توفير الســ ــفات أو المعايير القانونية، حيث يضــ ع في للمواصــ

ــتوف مقبول من الجودة والأمان، وفي حال إخلال المورد أو  ــلع بمســ ــوق ويفترض أن تلتزم هذه الســ الســ

المنتج بهذه الالتزامات ف ن القانون العماني يحم لهما مســـــيولية جزائية واضـــــحة تســـــتند إلى النصـــــوص 

ــلع المعيبة أو المغشـــــوشـــــة، وهذه المســـــيول ية لا تهدف إلى التشـــــري ية التي تجر م عرض أو تداول الســـ

التعويض المدني فحســــــــــــــب، بل تمتد لتشــــــــــــــمل الردح العام والخاص من خلال فرض عقوقات جزائية  
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تعك  خطورة الفعل وتأثيره على الثقة في الســـــــوق، ويأتي ذلا في إطار ســـــــياســـــــة تشـــــــري ية متكاملة  

 1.تسعى إلى تعزيز التوازن بين حماية المستهلا وضمان بيئة تجارية سليمة

   الأول المطلب

 المعيبة  بالسلع  المتعلقة الجزائية المسؤولية أركان

تقوم المســـيولية الجزائية عن طرت الســـلع المعيبة على توافر ركنين أســـاســـيين، يُســـتهل  أولهما بالركن   

المعنوي، باعتباره الرابع الذهني الذي يحدد مدف توافر القصد الجنائي لدف الفاعل. ويتمثل هذا الركن 

تج أو المزود إدراكه لطبيعة  في العلم بالعيب وإرادة طرت السـلعة للتداول رغم علمه، إذ يُفترض في المن

ــها ومدف مطابقتها للمواصـــــفات الفنية المعتمدة ــلعة وخصـــــائصـــ ــر ح العُماني بمبدأ .  2الســـ وقد أخذ المشـــ

الاكتفاء بالقصـــــــــد الجنائي العام في هذا النوح من الجرائم، بحيث يكفي علم الفاعل بعيب الســـــــــلعة أو 

إهماله الجســيم في التحقق من ســلامتها، دون اشــتراط توافر قصــد خاص يتعلق ب حداث ضــرر محدد؛ 

  3.نظرًا للطابع الوقائي لهذه الجرائم

ــد في الســــــــــــــلوك الإجرامي المتمثـل بطرت ســــــــــــــلعـة معيبـة أو غير مطـابقـة   أمـا الركن المـادي فيتجســــــــــــ

للمواصــــــفات الفنية في الســــــوق، ســــــواء كان ذلا من خلال عرضــــــها، أو بيعها، أو ترويجها عبر أي  

وقد اعتمد المشــــر ح العُماني قاعدة مهمة مفادها أن مجرد تداول الســــلعة المعيبة يكفي لإثبات   .4وســــيلة

الركن المادي للجريمة، دون الحاجة لإثبات تحقق ضـــــــــرر فعلي للمســـــــــتهلا، وذلا تعزيزًا للردح العام 
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ويهدف هذا الاتجاه إلى ضمان سلامة السوق ومنع تداول المنتجات .  1ومنعًا لوقوح الخطر قبل حدوثه

 .التي قد تُشك ل خطرًا على الصحة العامة، حتى ولو لم يترتب عليها ضرر فعلي بعد 

وتيكــد أحكــام المحكمــة العليــا هــذا الاتجــاه؛ إذ قررت في طعن جزائي يتعلق بمخــالفــة قــانون حمــايــة   

المســـــــــتهلا أن مســـــــــيولية المزود الجزائية تقوم متى أخل  بالالتزامات المقررة لحماية المســـــــــتهلا، دون 

 .2حقوقهاشــتراط ثبوت ضــرر فعلي، بوصــف هذه الالتزامات وســائل وقائية لحماية ســلامة المســتهلا و 

كما قضـــت محكمة النقض المصـــرية في قضـــية مشـــابهة بأن “طرت ســـلعة ضـــارة أو مجهولة المصـــدر 

يعد جريمة قائمة بذاتها لا يتوقف تحققها على وقوح ضــــرر فعلي، ما دام الســــلوك يمثل خطراً محتملًا  

 .، وهو اتجاه يتفق مع الطبيعة الوقائية لجرائم حماية المستهلا 3على المستهلا”

 الأول  الفرع

 الركن المعنوي         

تقوم فلســــفة المســــيولية الجزائية للمور دين والمنتجين في القانون العُماني على مبدأ حماية المســــتهلا   

باعتباره الطرف الأضـــــــعف في المعاملات التجارية. فالمســـــــتهلا يعتمد بصـــــــورة كاملة على المورد أو 

لى هيلاء الفاعلين  المنتج في توفير ســـــــــلع آمنة وصـــــــــالحة للاســـــــــتخدام، وهو ما يرت ب التزامًا قانونيًا ع

بالتحقق من مطابقة الســـلع للمواصـــفات الفنية والصـــحية المقررة. وييكد الفقه الجنائي العرقي أن مجرد 

ا بمصــــــلحة اجتماعية محمية، تتمثل في صــــــحة   طرت ســــــلعة خطرة أو معيبة في الســــــوق يُعد مســــــاســــــً

ــر ح بالعقاب تحقيقًا للردح الع ر تدخل المشـــ ــلامته، ويبر  ــتهلا وســـ ــر ح  .4ام والخاص المســـ وقد نص المشـــ

العُماني صـــــــــراحةً من خلال قانون حماية المســـــــــتهلا واللوائح التنفيذية المرتبطة به، ولا ســـــــــيما المادة 
 

 (: العقوقات المقررة لتداول السلع المعيبة أو الخطرة. 39قانون حماية المستهلا العُماني، المادة ) 1
، مجموعة  2022/ 10/ 25، جلسة 407/2022المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الجزائية، الطعن الجزائي رقم  2

 . 95الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للسنة القضائية الثالثة والعشرين، ص 
 ، مجموعة أحكام النقض.2001/ 12/3قضائية، جلسة  70لسنة   1264نقض جنائي مصري، الطعن رقم  3
الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،   المسيولية الجنائية عن الغش في السلع وحماية المستهلا،د. سامي محمود،  4
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(، على عقوقات جزائية تطال كل من يخل بهذه الالتزامات، وتشــــــــمل الحب  والغرامة ومصــــــــادرة 40)

ه الســياســة التشــري ية نحو تعزيز الانضــباط في الســوق ومنع تداول  الســلع المعيبة، وهو ما يعك  توج 

 .1المنتجات الخطرة

تتســـــع دائرة المســـــيولية لتشـــــمل جميع مراحل تداول الســـــلعة بدءًا من عملية الإنتاج مرورًا وقد  

متى ثبت علمه بعيب  جزائيا   بالتوزيع وصـــولًا إلى عرضـــها على المســـتهلا، فالمورد أو المنتج مســـيول

ــتمر في تداولها أو متى أهمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ســــلامتها، كما  ــلعة واســ في الســ

تمتد هذه المسـيولية لتشـمل الأفعال التي قد يترتب عليها تضـليل المسـتهلا مثل إخفاء حقيقة العيب أو 

لمســــــــيولية الجزائية أحد أدوات المشــــــــرح تقديم بيانات تجارية مضــــــــللة، ويُعد هذا التوســــــــيع في نطاق ا

ويرتبع تطبيق   بل الشــــراءلضــــمان حماية المســــتهلا من المخاطر الخظية التي قد لا يكتشــــفها بنفســــه ق

هذه المسـيولية الجزائية بوجود أدلة تثبت ارتكاب المخالفة من قبل المورد أو المنتج، وقد راعى المشـرح  

العماني في صــــــــــياغة النصــــــــــوص القانونية التوازن بين حقوق المســــــــــتهلا وحماية النشــــــــــاط التجاري  

الادعاء العام، إلا أن وجود المشــروح، إذ أقر مبدأ افتراض البراءة مع تحميل عبء الإثبات على جهة  

قرائن قوية أو مسـتندات فنية تيكد وجود العيب يمكن أن يفضـي إلى الإدانة، كما منح المشـرح سـلطات 

ــتهلا لإجراء الفحوصــــــات والتحاليل المخبرية واتخاذ  ــة بحماية المســــ ــعة للجهات الرقابية المختصــــ واســــ

ــلع المعيبة من الأ ــحب الســــــ ــواق ووقف تداولها لحين البت في النزاحإجراءات فورية مثل ســــــ ويمكن    ســــــ

ــخة تجعل من   ــري ية راسـ ــ  لقاعدة تشـ ــرح العماني من خلال تبنيه لهذه المنظومة قد أسـ القول إن المشـ

حماية المســــتهلا التزامًا وطنيًا ومســــيولية تضــــامنية بين جميع أطراف الســــلســــلة التجارية، مع إضــــفاء 

على الأفعــال التي تم  هــذا الحق الحيوي بمــا يحقق الردح ويحــاف  على ثقــة    يالجزاء الجزائطــابع  

 2.المستهلا في السوق الوطنية

 
 .  )40(المادة ، 66/2014قانون حماية المستهلا: المرسوم السلطاني رقم  1
"المسيولية الجزائية للشركات التجارية عن منتجاتها المعيبة كيلية لحماية المستهلا"، مجلة  ،عبد القادر مشرفي 2

 .158، ص  2018قانون العمل والتشغيل، الجزائر،  
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المسيولية الجزائية للموردين والمنتجين إلى مبدأ حماية المستهلا باعتباره الطرف   هذه  تستند و 

للمواصفات   مطابقة  يشتريها  التي  السلع  أن  المستهلا  يتوقع  إذ  الاقتصادية،  العلاقة  في  الأضعف 

سد  القانونية والصحية، ويترتب على إخلال المورد أو المنتج بهذا التوقع تحميلهما مسيولية جزائية تج

الردح والإنصاف، إذ يتجاوز الأمر التعويض المدني ليشمل معاقبة الفاعل الذي طرت سلعًا غير آمنة  

بما يعرض صحة المستهلا أو سلامته أو ماله للخطر. وعادة ما تنشأ هذه المسيولية في حالات وجود 

السب إثبات  المتعمد، ويعد  نتيجة الغش  أو  الفحص  أو  التصنيع  أو  التصميم  العيب  خلل في  بية بين 

والضرر شرطًا أساسيًا لإقامة المسيولية، إلا أن التشريعات الحديثة متجهة نحو تخظيف عبء الإثبات  

الممارسات   في  وارد  هو  كما  الطرفين،  بين  التقنية  والقدرة  المعرفة  في  للتفاوت  نظرًا  المستهلا  عن 

وسع نطاق المسيولية  الذي ي  القانون المصري   :وفي بعض التشريعات العرقية مثل  القانونية المقارنة

لتشمل المورد أو الموزح والمستورد، ولي  فقع المنتج مباشراً، بحيث يُسأل من ساهم في إدخال السلعة 

ما يعك  تعاطفًا تشري يًا مع المستهلا بهدف ضمان  م  ؛إلى السوق حتى إذا لم يرتكب خطأً شخصياً 

تجاوزها إلى كل من له دور في طرت المنتج، وهو  حماية لا تقف عند حدود الأطراف المباشرة بل ت

للسوق  العامة  الحالة  وحماية  العدالة  إنفاذ  تعزيز  في  يساهم  أما  توجه  الجزائري .  السياق   في 

على أن التشريع المدني الجديد فرض مسيولية موضوعية على المنتج    (1) أكدت بعض الدراسات فقد  

حتى دون العقد أو وجود خطأ، الأمر الذي يعزز مبدأ الجبر الكامل للضرر ويزرح ثقافة الالتزام لدف  

المصنعين والموردين عبر تحميلهم تبعات أفعالهم، غير أن التطبيق العملي واجه تحديات مثل التشتت  

لمدنية والتجارية والتشري ية، مما استوجب تبني الإجراءات الجزائية الفاعلة لتحقيق الردح بين الأحكام ا

 .2الفعلي

يتجه المشر ح العُماني إلى إرساء مسيولية جزائية صارمة على الموردين والمنتجين متى طرحوا في    

السوق سلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، بوصف ذلا عملًا يُعرض المستهلا للخطر ويُخل   

 

 .18ص ،مرجع سابق ناصر حمد ناصر البريكي، 1
 .915، ص ، مرجع سابقعبد القادر مشرفي 2
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بالثقة الواجب توافرها في التعاملات التجارية. ويُعد هذا الالتزام جزءًا من فلسفة التجريم التي تبناها  

يستوجب حماية   الذي  الأضعف  الطرف  المستهلا  اعتبار  تقوم على  والتي  المستهلا،  قانون حماية 

للتداول دون حاجة  جزائية خاصة، بحيث يتحقق الركن المادي للجريمة بمجرد طرت السلعة غير اامنة  

وقد أك د الفقه أن هذا الاتجاه يعك  طبيعة هذه الجرائم باعتبارها من جرائم الخطر  ،  لثبوت ضرر فعلي

التي يتجسد ضررها في مجرد تعريض المستهلا لاحتمال المساخ بصحته أو سلامته، الأمر الذي 

الإضرا ومنع  والمنتجين  الموردين  لردح  بالعقاب  المشر ح  تدخل  ر  وسلامة يبر  الاقتصادي  بالنظام  ر 

 .1السوق 

ــابعة والثامنة، المزودين بالإبلاا فوراً عن   ــة المادتين السـ ويلزم القانون في مواده التالية، خاصـ

ــتبدالها أو إصــــلاحها، ويمكن   ــلعة من الســــوق، اســ ــلع، واتخاذ خطوات مثل ســــحب الســ العيوب في الســ

 .اتخاذ إجراءات فورية تشمل وقف التداول في حال وجود خطر واضح لرئي  الهيئة

وعلى مســــتوف الإنفاذ، يمنح القانون صــــفة الضــــبطية القضــــائية لموظفي الهيئة العامة لحماية  

المســـــــــتهلا لضـــــــــبع الســـــــــلع المعيبة والتحف  عليها، كما يُلزم الادعاء العام، عند توافر دلائل معتبرة،  

 .بوقف النشاط التجاري أو إغلاق المنشأة ميقتاً إلى حين الفصل في الدعوف 

وقـد بل غـت العـديـد من المحـاكم في عُمـان عن إدانـة موردين أو منتجين قـدموا ســــــــــــــلعـاً منتهيـة  

ــلع وحتى إبعاد  ــادرة السـ الصـــلاحية أو غير مطابقة، حيث صـــدر بحقهم أحكام بالســـجن والغرامة ومصـ

 .2المتهمين من البلاد 

ــتهلا(   ــد موجه نحو إلحاق الضـــرر بالمسـ ــارة )قصـ إن القانون العُماني لا يشـــترط وجود نية ضـ

يكفي أن يكون المورد أو المنتج قد أخل بواجب العناية، أو ارتكب ، وإنما لاســتقامة المســيولية الجزائية

ما يندرج تحت مخطأً في الفحص أو التحقق من ســـــــــلامة الســـــــــلعة، أو لم يفصـــــــــح عن وجود العيب،  
 

 . 122ص مرجع سابق، البريكي،  ناصر حمد ناصر 1
، حماية المستهلا: دراسة مقارنة في التشريع الجزائري وسلطنة عمان، هيئة حماية ناصر بن سيف بن سالم الحوسني 2

 .45، ص 2018المستهلا، سلطنة عمان، 
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ــيم ــلعة   ؛ب بارة أخرف  .  الإهمال الجســ ــاء عن جودة الســ ــتقصــ ــح في الاســ يكفي وجود إهمال مهني واضــ

 .1ليُفترض القصد الجزائي جزئيًا في هذه المسيولية

في المسيولية الجزائية المتعلقة بالسلع المعيبة في القانون العماني، يعد الركن المعنوي مكونًا و 

أسـاسـيًا لقيام الجريمة، ويتمثل في القصـد الذي يصـدر عن الفاعل عند إنتاج أو عرض أو توزيع سـلعة 

على علم الفاعل بوجود العيب في الســـــلعة وإدراكه لاحتمال إحداث    يحيث يقوم القصـــــد الجزائمعيبة.  

ــواء بهدف تحقيق   ــرف عن إرادة حرة، ســـــ ــرر للمســـــــتهلا أو للمجتمع، ومع ذلا يقدم على التصـــــ الضـــــ

مكاســـــــب مادية أو لأي دافع آخر. أما الإهمال فهو صـــــــورة من صـــــــور الخطأ غير العمدي، ويحدث 

رف المهني، ذل العنـايـة الكـافيـة التي يتطلبهـا القـانون أو الععنـدمـا يتصــــــــــــــرف المنتج أو الموزح دون بـ

ــلعة قد  ؛إهمال الفحص الدوري أو عدم الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة :مثل مما ييدي إلى طرت ســــــــــ

ســــببًا كافيًا للمســــاءلة الجزائية في حالة إثبات    القانون العماني الإهمال   د  تلحق ضــــررًا بالمســــتهلا. ويعُ 

أن الضرر كان نتيجة مباشرة لهذا التقصير، حتى في  ياب النية الإجرامية، إذ يهدف النظام القانوني  

ــات التي تهدد الســــــلامة العامة من خلال مبدأ الاحتراز   ــتهلا وردح الممارســــ ــمان حماية المســــ إلى ضــــ

 2.فحص والجودة في تداول السلعوالالتزام بمستويات مرتفعة من ال

 ويتم اتخاذ عدة مراحل لحماية المستهلا ومعرفة وجود نية القصد أم الإهمال وهذه المراحل هي: 

 مرحلة الإجراءات الأولية والتحري  -1

أصبح واضحاً إزاء تعقد السلع والخدمات والتأثير الكبير لوسائل الدعاية والتسويق، وما تستخدمه من    

أساليب جذابة وتقنيات فنية عالية، وصل الأمر بالبعض أن يصفها بالعدوانية، أن يندفع المستهلا  

أو   السلع  للتحقق من سلامة  الكافي  الوقت  أو  المعرفة  لديه  يكون  أن  دون  الخدمات  للتعاقد  ملائمة 

لحاجاته في مقابل ذلا لا تعد القواعد العامة في القانون المدني مجرد التسرح عيباً من عيوب الرضا،  

 
، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية )المغرب(،  "عادل المقدادي، "التدخل القضائي في مجال حماية المستهلا 1

 .85، ص.  2018عدد خاص 
 . 145، ص2020البوسعيدي، المسيولية الجزائية عن السلع المعيبة، مسقع، دار النهضة العمانية،  بن خلفان    سعيد 2
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بحيث يمكن ان يستفيد المستهلا من الحماية التي توفرها حماية الرضا المعيب ، لذلا كان لزاماً البحث  

عن وسيلة لحماية المستهلا من تسرعه، حتي وإن كان ذلا عن طريق التضحية بمبدأ أساسي من 

يد من القوانين  مبادص قانون العقود، وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد، فكان ان تقرر للمستهلا في العد 

الحق في الرجوح عن العقد بعد إبرامه، ب رادته المنفردة ودونما حاجة لتقديم تبرير لهذا الرجوح ولا تحمل 

 . نفقات إضافية

ويتميز خيار المستهلا بالعدول بأنه حق مجاني لا يلزم فيه المستهلا إلا ببعض المصروفات كنفقات  

رد السلعة، كما أنه حق تقديري يتعلق بمطلق السلطة التقديرية للمستهلا، وهو حق متعلق بالنظام العام  

إسقاطه، فهو حق تنظمه قواعد آمرة    علىلا يستطيع المستهلا أن يتنازل عنه أو ان يتفق مع المهني 

ينبغي الامتثال لأحكامها، كما يعتبر حقاً محدداً سواء في نطاق ممارسته من حيث الزمن أو من حيث 

 . الأشخاص المستفيدين منه، أو من ناحية العقود الخاضعة له، وتلا المستثناة من الخضوح لأحكامه

يُســــــــــــــتخـدم الإثبـات الفني من تقـارير المختبرات المعتمـدة واللجـان الفنيـة كركيزة لإثبـات وجود و 

ــلة التوريد.  ــلسـ ــنيع لإثبات سـ ــحن أو التصـ ــتند إلى الفواتير والعقود ودليل الشـ يُمكن  وهنا  العيب. كما يُسـ

 .1توظيف الشهادات والمستندات كوسائل إضافية لدعم الانطباح القانوني

 ئية: لدعوى والمساءلة القضاانتقال ا -2

ا للإجراءات   الادعــاء العــامعنــد توافر الــدلائــل الكــافيــة، يُحــال موضــــــــــــــوح المخــالفــة إلى   وفقــً

المنصـــــوص عليها، وقد تصـــــدر المحكمة أو الادعاء العام قرارات ميقتة مثل إغلاق المنشـــــأة أو وقف 

 .2النشاط التجاري إلى حين الفصل في الدعوف 

 

 
 .2014(، الجريدة الرسمية، 34ب صدار قانون حماية المستهلا، المادة )  66/2014المرسوم السلطاني رقم  1

 2014(، الجريدة الرسمية، 37، المادة )66/2014المرسوم السلطاني رقم  2



72 
 

 الأدلة الإدارية والجزاءات -3

، يمكن أن تشــمل الجزاءات الســجن والغرامة، إلى جانب الإجراءات ثبوت ارتكاب الجريمةبعد 

وهذا    التصــحيحية مثل ســحب المنتجات أو التصــحيح الإداري، ورقما النشــر التعريفي بالحكم للمخالفين

  1.يعزز أثر الردح القانوني

 الةاني الفرع                                 

 المادي  الركن

ــة، الركن المادي   ــوشـــــــ ــأنه تغيير طبيعة أو خواص أو فائدة المواد المغشـــــــ هو كل فعل من شـــــــ

ويشــــترط في حالة حائز المواد المغشــــوشــــة أن يكون هدفه قصــــد التعامل والاتجار في هذه الســــلعة ولا 

يشـترط لقيام المسـئولية على الغش الإضـرار بصـحة الإنسـان أو الحيوان، فالهدف الحفاظ على السـلعة 

ــتهلا ومكافحة الغش الت  جاري ذاته على   ــلة بها وحماية المســـ ــناعات المتصـــ ــمعة الصـــ ــها وعلى ســـ نفســـ

ســـــلعة أســـــاخ أنه وســـــيلة غير مشـــــروعة للكســـــب وتعدٍ  على المنافســـــة التجاريَّة بين منتجي وموردي ال

الواحدة، ف ذا ترتب على الغش الأضــرار بصــحة الإنســان أو الحيوان أو تعريضــهما لذلا ف ن ذلا يعد 

  :ظرفًا مشددًا للعقوقة . ويتحقق الفعل المادي للغش الت  جاري بأية صورة من الصور ااتية

 :فعل الغش نفسه أو الشروح فيه أولًا:

ــها  ــفاتها الجوهرية وخواصـــــ ــاعة، وهي مجموح صـــــ يقع الغش في هذه الحالة على جن  البضـــــ

التي تلازمها والتي لولاها لما أقدم المشـــتري على شـــرائها؛ لأن فقدانها يغير من طبيعة الســـلعة المبيعة  

 .2مصدرهأو نوعه أو  الشيويتحقق الغش إما بتغير ذات 

 
 . 2014(، الجريدة الرسمية، 44( و ) 42( و )40، المواد )66/2014المرسوم السلطاني رقم  1
)رسالة دكتوراه(.  الحماية المدنية للمستهلا: دراسة مقارنة بين القانونين العمُاني والمصري  أيمن محمد جادب الرب، 2

 .47، ص  2019جامعة القاهرة، 



73 
 

وحدد المشـــــرح المســـــئولية عن فعل الغش متى انصـــــب على المواد نفســـــها التي ســـــيتم طرحها 

ــابقة مادام ذلا قد  ــتعمل في غش المواد السـ للبيع أو بيعها بعد ذلا أو على المواد أو الأدوات التي تسـ

 تم بشــكل ينفي جواز اســتعمال تلا المواد اســتعمالا مشــروعا أو بقصــد الغش ويتحقق فعل الغش بأحد 

 :الوسائل ااتية

  الغش بالإضافة أو الخلع -1

وسـائل الغش وأكثرها شـيوعا وسـهولة من الناحية العملية وتتحقق ب ضـافة   أشـهروهذه الوسـيلة من      

مواد مختلفــة من نــاحيــة الكم والكيف ومن ذات الطبيعــة لكن من نوعيــة أقــل بحيــث ييدي ذلــا إلى 

ــافة أو الخلع يكفي وحده  ــها ومجرد الإضــــ ــعف من طبيعتها أو يفقدها بعض خواصــــ إحداث تغير يضــــ

ليه الإضــــرار بالصــــحة، ويثبت الغش بالإضــــافة أو الخلع إذا كانت المادة لقيام الغش ولو لم يترتب ع

 .المضافة لا تدخل في التكوين الطبيعي للمادة الأصلية

وتســــــمح الأعراف التجاريَّة أو المهنية ببعض الإضــــــافات أو الخلع لأغراض مختلفة إما لحفظها       

من التلف كالمواد المضــافة إلى المواد الغذائيَّة، وإما لتحســين نوعيتها ك ضــافة الماء للعصــير لتحســين  

فهذه الإضــافات لا ينطبق عليها وصــف   الحيوان.مذاقه والتي لا تســبب الإضــرار بصــحة الإنســان أو 

الغش، ويلزم لاعتبارها أن ييدي الغش بالإضافة إلى تغير يدرك بوضوت ويغير في خواص السلعة أو 

 1.للمتعاقد نوعها وجودة عناصرها الرئيسية التي تعتبر هامة 

  الغش بالانتقاص أو الانتزاح -2

ــائل الغش حدوثا من الناحية العملية، وإن كانت في هذه ااونة   ــيلة من أقل وســـــــــــ وهذه الوســـــــــــ

الأخيرة قد اتخذت طابعا يتســـم بالاتســـاح؛ مما يخشـــى معه انتشـــارها في كافَّة أنواح المواد محل الغش. 

ــيلة ب نقاص أو ســـــلب أو نزح كل من العناصـــــر الحقيقية المكونة للســـــلعة أو  ويتحقق الغش بهذه الوســـ
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جزء منها وإظهارها في صـــــورة أجود مما هي عليه في الحقيقة؛ وذلا بغرض الاســـــتفادة من العنصـــــر 

ــلعة المظهر الخارجي الذي يوحي بأنها   ــتخدمت أن تترك للســ ــترط في الطريقة التي اســ ــلوب. ويشــ المســ

 .السلعة الأصلية

تشـويه الإنتاج الحقيقي، ولي    -على عك  الغش بالإضـافة –ويتضـمن هذا النوح من الغش 

فقع إخفاء ضــــعف المادة الأمر الذي يكون من أثره نزح بعض جوهر المادة ذاتها والتقليل من قيمتها،  

والغش    ولكن لا يصــــــل إلى الاســــــتنفاد الكامل أو الإلغاء الكلى لهذه المادة. وقد يجتمع الغش بالانتزاح 

إذ إن كلاا منهما قد يكون مكملًا لجخر، فبعد أن يتم انتزاح أو إنقاص عنصـر من عناصـر    بالإضـافة؛

 1.السلعة يضاف إليها مادة أو لون أو سلعة أخرف من أجل إعادة المظهر الحقيقي للسلعة المغشوشة

  الغش بالصناعة -3

ــتحداث  ــلي أو اســـ ــناعة المنتجات من مواد لا تدخل بتكوينها الأصـــ ــناعة هو صـــ والغش بالصـــ

ــحيحة بطريقة تعطيها مظهر المادة  المادة عن طريق التعديلات التي يجريها التاجر على المادة الصـــــــــ

ين أو الحقيقية أو مادة أخرف مشــابهة لها، أو تغير المظهر العام للمادة، وذلا بطريقة التمويه أو التلو 

 .استبدال عنصر أجنبي بتلا التي تحتويه

من قانون حماية المســـــــــــتهلا الصـــــــــــادر بالمرســـــــــــوم الســـــــــــلطاني رقم  (7) كما ورد في المادة

، التي ألزمت المزود باتخاذ الإجراءات الوقائية وســــــــحب المنتجات التي قد تشــــــــكل خطرًا، 66/2014

 .حتى لو لم يقع الضرر بعد 

ويقوم القاضـــي في إثبات العلاقة الســـببية بالاعتماد على الخبرة الفنية والتقارير المتخصـــصـــة، 

ــتعمال. ف ذا تبين أن  لتحديد ما إذا كان العيب بطبيعته ييدي إلى الضــــــــرر في الظروف العادية للاســــــ

ــكل خطرًا حقيقيًا يمكن توقعه، ف ن الرك ــرة للعيب، أو أن العيب يشـ ــرر وقع نتيجة مباشـ ــببي  الضـ ن السـ

 
 . 87ص مرجع سابق، يمن محمد جادب الرب،أ 1
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ما ميُعد متحققًا. وقد أخذ القانون العماني بهذا المفهوم لتفادي إلحاق الأذف بالمســــــــــــــتهلا قبل وقوعه، 

 1.يعزز الحماية الوقائية إلى جانب الحماية التعويضية

كما أن العلاقة الســــــــببية لا تُنتفى لمجرد وجود عوامل مســــــــاعدة أخرف، طالما كان العيب هو  

السـبب الرئيسـي للضـرر أو الخطر المحتمل. وفي حال تداخلت عدة أسـباب، يميز القضـاء بين السـبب 

ــور   ــبب المنتج الذي لا يمكن تصـ ــبب بالسـ ــيولية على من تسـ ــند المسـ ــباب الثانوية، ويُسـ ــي والأسـ الرئيسـ

 2.وقوح الضرر بدونه

ويُعد  الركن المادي في جرائم الســـــــلع المعيبة الركيزة الأســـــــاســـــــية التي تقوم عليها المســـــــيولية 

الجزائية، لكونه يتمثل في الفعل المجرَّم والمتمثل في إنتاج أو تداول أو عرض ســـــــــــــلعة معيبة أو غير  

 مطابقة للمواصفات بما يعر ض المستهلا للضرر.

ل    ــاحــب لإثبــات وقوح الجريمــة وتحــديــد    النطــاقأمــا الجــانــب الإجرائي فيمثــ  القــانوني المصـــــــــــــ

ــمان فاعلية الحماية   ــراً جوهرياً لضــــــ ــيول عنها، ويُعد  عنصــــــ وتطبيق العدالة في مواجهة   الجزائيةالمســــــ

ــار القانوني والأدلة  ــارة أو مخالفة للمعايير. ويتضـــــــــمن هذا الجانب المســـــــ مخاطر تداول منتجات ضـــــــ

 3.المعتمدة لإثبات ارتكاب الجريمة من قبل المنتج أو البائع أو الموزح

 أولًا: المراحل

تبدأ الإجراءات عادةً من لحظة اكتشــــــــاف العيب في الســــــــلعة، ســــــــواء من قبل المســــــــتهلا أو 

الجهات الرقابية المختصــــــــــة. وفي هذه المرحلة تقوم الجهات المعنية، مثل هيئة حماية المســــــــــتهلا أو 

ــبع وتوثيق العيب عبر التقارير الفنية   ــتثمار، بفتح محضــــــر ضــــ ــناعة وترويج الاســــ وزارة التجارة والصــــ

 
المستهلا    أثرمام عبدالوهاب،  إعصم احمد حمدي  أ   1 المدني، رسالة دكتوراه، جامعة   علىتشريعات حماية  القانون 
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د طبيعة المخالفة  والفحوصــــــات المخبرية. وتُعد هذه الخطوة أســــــاســــــاً لتحريا الدعوف الجزائية، إذ تُحد 

 .وتشك ل نقطة البداية في إثبات الركن المادي للجريمة

 ثانياً: الإثبات 

يقوم الإثبات في هذه القضـــــايا على عدة وســـــائل أهمها التقارير الفنية الصـــــادرة عن مختبرات  

معتمدة، وشــــــهادات الخبراء، إضــــــافة إلى المســــــتندات والفواتير التي تُبي ن مصــــــدر الســــــلعة ومســــــارها  

ــ ــترط أن تُثبت هذه الأدلة توافر الفعل المادي المجرَّم المرتبع بالعيب في الســــــــ لعة، بما  التجاري. ويُشــــــــ

يعزز قيام المسيولية الجزائية. كما ألزم المشرح العُماني الجهات الرقابية باتباح إجراءات دقيقة لضمان  

ــبة، وتوثيق عمليات الفحص في  ــلعة المعيبة في ظروف مناســــــ ســــــــلامة الأدلة، مثل حف  عينات الســــــ

دلة الفنية والموضـوعية  محاضـر رسـمية. وعند عرض النزاح أمام المحكمة، يسـتند القاضـي إلى هذه الأ

 .لتقدير مدف مسيولية المنتج أو البائع أو الموزح عن الجريمة

على عاتق الادعاء العام   –كأصــــــل عام   –يســــــتقر     القانون الجزائيويُلاح  أن  عبء الإثبات في    

باعتباره الجهة المختصــــة بتحريا الدعوف العمومية، وهو ما يخفف العبء عن المســــتهلا في قضــــايا  

الســـــــلع المعيبة. إذ يكفي أن يُثبت المســـــــتهلا وجود العيب في الســـــــلعة، لتنشـــــــأ قرينة تُحم  ل المنتج أو 

ن العيـب والضــــــــــــــرر المحتمـل أو الفعلي. وتُعـد هـذه االيـة من  البـائع عـبء نفي العلاقـة الســــــــــــــببيـة بي

ــهم في تعزيز حماية المســــــتهلا وتشــــــجع المنتجين على الالتزام بمعايير   ــمانات الجزائية التي تســــ الضــــ

 .1السلامة والجودة تفادياً للمساءلة الجزائية
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 المطلب الةاني 

 دور مأمور الضبط القضائي في حماية المستهلك

ذراح التنفيذي الفع ال في منظومة الرقابة وحماية المستهلا إذ تتجاوز ال  هو  مأمور الضبع القضائي  

مهمته مجرد التثبت من الشكاوف لتصل إلى الإثبات المادي للجريمة وفي إطار قانون حماية المستهلا  

العُماني يتم تزويد هيلاء المأمورين بسلطات واسعة ومقيدة في ذات الوقت تمكنهم من ممارسة رقابة  

يستعرض هذا المطلب الدور الجوهري الذي يقوم به المأمورون بدءًا و    وفع الة على الأسواق  استباقية

من مرحلة البحث والتحري عن المخالفات مروراً بصلاحيات دخول المحال التجارية وسحب العينات 

على   الضوء  يُسلع  كما  في محاضر رسمية  المخالفات  وتوثيق  المبدئي  التحقيق  إلى مرحلة  وصولًا 

لضمانات القانونية التي تحيع بأعمالهم لضمان مشروعية الإجراءات والقوة الإثباتية لمحاضرهم أمام  ا

 القضاء بما يحقق الردح المنشود ويدعم الثقة العامة في سلامة وجودة المنتجات والخدمات. 

 الفرع الأول 

 دور مأمور الضبط القضائي في البحث والتحري  

للتحليل  هذا  يتناول     العينات  المعلومات وسحب  القضائي في جمع  الضبع  مأموري  الفرح سلطات 

  ويوضح   والتحقق من المخالفات وهي من الأدوات الأساسية لضمان فاعلية الرقابة وحماية المستهلا

هذا الفرح كيظية تمكين المأمورين من الانتقال من مرحلة الشا إلى الإثبات العلمي من خلال الإجراءات  

يُبرز الدور الحيوي لهذه الصلاحيات في تدعيم محاضر الضبع   العملية والفنية الموثقة قانونياً كما 

 وتسهيل متابعة المخالفات أمام الجهات القضائية المختصة.
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 : التعريف القانوني لمأمور الضبع القضائي وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية العماني -أولاً 

ل بمقتضى     وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية العُماني يُعرَّف مأمور الضبع القضائي بأنه كل من خُو  

القانون سلطة البحث عن الجرائم وجمع الاستدلالات وضبع مرتكبيها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية  

على أن مأموري الضبع القضائي يباشرون مهمة قبول البلاغات   (33نصت المادة ) ، كما  1بحقهم 

والشكاوف والبحث والتحري عن الجرائم وضبع كل ما يتعلق بها من أدلة تفيد في كشف الحقيقة وإثباتها  

صلاحية الانتقال إلى أماكن وقوح   أن مأمور الضبع القضائي لديهكما    ،2في المحاضر المعدة لذلا 

الجرائم في حالات التلب  لاتخاذ الإجراءات الفورية كضبع الأدلة والمحافظة عليها إلى حين عرضها  

تتم تحت إشراف الادعاء العام الذي يباشر رقابة قانونية على مدف    هأعمالكما أن  على الادعاء العام  

نصت المادة  ، ولقد  3التزامهم بأحكام القانون وضمان احترام الحقوق والحريات أثناء ممارسة مهامهم 

( على أن على مأموري الضبع القضائي أن يقدموا تقاريرهم ومحاضرهم إلى الادعاء العام دون  36)

من وجهة نظر الباحث يتضح أن المشر ح العُماني    ،4تأخير وأن يلتزموا بالحياد والنزاهة في أداء واجباتهم 

قد أحسن في وضع تعريف دقيق وتحديد وظيفة واضحة لمأمور الضبع القضائي إذ راعى من خلال  

بمبادص  التزامه  وقين  المجتمع  أمن  وحماية  الجرائم  كشف  في  دوره  فاعلية  بين  التوازن  تحقيق  ذلا 

 ردية أثناء تنفيذ مهامه وتطبيق أحكام القانون. المشروعية وضمان احترام الحريات والحقوق الف

من قانون حماية المستهلا   34الأساخ التشريعي لاختصاصه في مجال حماية المستهلا المادة    -ثانيًا 

 : (66/ 2014)رقم 

المادة ) ( من قانون  34يستند اختصاص مأموري الضبع القضائي في مجال حماية المستهلا إلى 

التي منحتهم صلاحيات خاصة لضمان تنفيذ أحكام القانون    2014لسنة    66حماية المستهلا رقم  

 
 . 1999/  97( من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30المادة رقم ) 1
 . 1999/  97( من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33المادة رقم ) 2
 . 113، ص مرجع سابق ناصر بن سعيد بن محمد السعدي، 3
 . 1999/  97( من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36المادة رقم ) 4
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واللوائح الصادرة بموجبه فقد نصت المادة على أن لمأموري الضبع القضائي المنتدبين من قبل الهيئة  

العامة لحماية المستهلا حق الدخول إلى المحال التجارية والمستودعات خلال ساعات العمل الرسمية 

جراء الفحوص والاطلاح على الدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصلة وسحب العينات من السلع لإ

لتهم المادة تحرير المحاضر   والتحاليل اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط القانونية كما خو 

  ، 1بشأن المخالفات التي يتم ضبطها ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة 

ويخضع تنفيذ هذه الصلاحيات لإشراف الادعاء العام بما يضمن احترام مبدأ المشروعية وحماية حقوق  

الأفراد وقذلا يشك ل هذا النص الأساخ القانوني الذي ينظم الدور الرقابي لمأموري الضبع القضائي  

 .2في حماية المستهلا وصون مصالحه من أي ممارسات تجارية غير مشروعة 

 :صلاحياته في دخول المحل التجاري والمستودعات والاطلاح على السجلات والوثائق -ثالثًا 

تُعد  صلاحية دخول المحال التجارية والمستودعات والاطلاح على السجلات والوثائق من أبرز الأدوات 

التي خولها القانون لمأموري الضبع القضائي في هيئة حماية المستهلا إذ تُمثل هذه الصلاحية مفتاحاً  

الخدمات غير المطابقة   لضمان فاعلية الرقابة وكشف المخالفات المتعلقة بالغش أو السلع المعيبة أو

( من قانون حماية المستهلا  34ويستمد مأمورو الضبع القضائي سلطتهم هذه من المادة )  ،3للمواصفات 

التي تجيز لهم "دخول الأماكن المتعلقة بنشاط مقدم الخدمة أو المزود" بغرض    2014/ 66رقم  العماني  

الاطلاح على جميع السجلات والمستندات والفواتير والأوراق التجارية اللازمة للتحقق من سلامة الوضع  

لغرض من القانوني للمنتجات والخدمات مع التأكيد على أن تكون هذه الإجراءات "بالقدر الذي يحقق ا

 .4بسع الرقابة 

 
 .2014لسنة   66( من قانون حماية المستهلا رقم  34المادة رقم ) 1
نداري، الوجيز في مصادر الالتزام في قانون المعاملات المدنية العماني، درا النهضة العرقية، الطبعة  بمحمد إبراهيم    2

 . 298، ص 2014الأولى، القاهرة، مصر، 
 . 389، ص  2011عوض محمد عوض، التفتيش في ضوء أحكام النقض، دار الحاف  الجديدة، الطبعة الأولى،  3
 .2014لسنة   66( من قانون حماية المستهلا رقم  34رقم )المادة  4
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إلا أن ممارسة هذه الصلاحية مقيدة بضوابع صارمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التحقيق  

وحماية الحقوق الدستورية لنفراد أولًا لا يجوز تجاوز حرمة المسكن حيث يُستثنى من سلطة الدخول  

بدأ المشروعية  والتفتيش "الأماكن المخصصة للسكن" حتى لو كانت ملحقة بالمحل التجاري مما ييكد م

القدر الذي    ثانياً و    وحماية الحياة الخاصة يجب أن يقتصر الاطلاح على السجلات والوثائق على 

اختصاص   أمور خارجة عن نطاق  إلى  يتعداه  المخالفة ولا  الرقابة وكشف  بسع  الغرض من  يحقق 

اً، فلا تُمارخ هذه ثالثاً تُحدد صلاحيات الدخول والتفتيش زمني   و  المأمور في مجال حماية المستهلا

ويُحظر ممارستها في الأوقات التي تغلق فيها لضمان    الإجراءات إلا أثناء أوقات العمل الرسمية للمنشأة 

هذه القيود الزمانية والمكانية تضمن  بناء على ماسبق إيضاحه أن    ،1عدم التعسف في استخدام السلطة

أن يكون عمل مأمور الضبع القضائي مرتكزاً على الدليل التشريعي الواضح وأن يتم ضبع المخالفة  

بطريقة قانونية لا تعرض الإجراء للبطلان وهو ما يعك  التزام المشرح العماني بضمانات الإجراءات 

 الجنائية. 

 : سلطاته في جمع المعلومات وسحب العينات للتحليل والتحقق من المخالفات  -رابعًا 

تُعد  صلاحية مأموري الضبع القضائي في جمع المعلومات وسحب العينات من أهم الإجراءات الكاشفة  

والمثبتة لوقوح المخالفة إذ تمكنهم من الانتقال من مرحلة الشا والاشتباه إلى مرحلة الإثبات العلمي  

المادة )  ،2والموضوعي العام لسلطتهم في جمع الاستدلالات في  ( من  30ويجد المأمورون الأساخ 

بينما يحدد قانون حماية المستهلا   ،3( 99/ 97قانون الإجراءات الجزائية العماني )مرسوم سلطاني رقم  

سحب العينات  حيث يصرت لهم    ( تطبيق هذه السلطة بشكل خاص 66/2014)مرسوم سلطاني رقم  

على   المأمور  دور  يقتصر  لا  الاستدلالات"  لجمع  اللازمة  الإجراءات  واتخاذ  الفحوصات  وإجراء 

 
 . 390عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  1
 . 363، ص  2015تامر صالح، الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي، لبنان،    2
 . 97/1999( من قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30المادة ) 3
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الإجراءات الورقية فحسب بل يمتد ليشمل الإجراءات المادية التي تتطلب خبرة وتحليلًا مثل أخذ عينات  

 . 1من المواد أو الأجهزة للتأكد من مدف مطابقتها للمواصفات القياسية 

إن الهدف من سحب العينات هو إرسالها إلى المختبرات المعتمدة للتحليل العلمي لبيان ما إذا كانت    

أو تحمل عيوقاً تقرير التحليل المخبري يُشكل دليلًا فنياً قوياً يدعم    السلعة مغشوشة أو منتهية الصلاحية 

تشمل   كما  المخالف  الجزائية ضد  الدعوف  متابعة  في  العام  الادعاء  موقف  ويُقوي  الضبع  محضر 

سلطات جمع المعلومات سماح أقوال الشهود وتسجيلها في محاضر رسمية مما يضمن تجميع كافة  

ل إحالة القضية إلى جهات التحقيق ويُلزم القانون المأمور بأن تكون هذه  عناصر الإثبات اللازمة قب

 .2ضاءالإجراءات دقيقة وموثقة بالكامل لضمان صحة الأدلة وقبولها أمام الق

المشروعية   - خامسًا )مبدأ  والتحري  البحث  بأعمال  قيامه  أثناء  المقررة  القانونية  احترام    -الضمانات 

 :الإشراف القضائي للادعاء العام(-الحريات 

تخضع أعمال مأموري الضبع القضائي لضوابع وقيود قانونية صارمة لضمان تحقيق التوازن بين   

فاعلية الرقابة وحماية الحقوق والحريات الأساسية لنفراد والمنشيت أهم هذه الضمانات يتمثل في مبدأ 

ت وتحرير المشروعية الذي يقتضي أن تكون جميع الإجراءات المتخذة من دخول المحال وسحب العينا

يقوم مأمور الضبع القضائي بضبع المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إدارياً أو قضائياً    المحاضر

من قانون حماية المستهلا مع الالتزام بالقيود الزمانية والمكانية    35، وفقاً للمادة  3حسب طبيعة المخالفة 

المنصوص عليها فلا يجوز الدخول أو التفتيش إلا أثناء أوقات العمل الرسمية وفي الأماكن المتعلقة  

 
 .2014لسنة   66( من قانون حماية المستهلا رقم  34رقم )المادة  1
الغــش في حماية  دفطيمة بلمو   2 قـــمع  القانونية، كلية   المستهلا، مذكرةن، دور إدارة  العلوم  الماستر في  لنيل شهادة 

 .  102، ص 2021، جامعة مولود معمري، السياسيةالحقوق والعلوم 
ة مولود  عبوثينة البوعمراني، دور القضاء في حماية المستهلا، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام  3

 . 68، ص2021معمري، 
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بالنشاط التجاري وذلا طبقاً للائحة التنفيذية والقوانين والقرارات المعمول بها لضمان سلامة الإجراءات 

 . 1القانونية والنظام والعدالة

الأماكن و    دخول  باتاً  منعاً  يُمنع  حيث  أساسياً  ركناً  المسكن  وحرمة  الحريات  احترام  ضمانة  تُعد  

المخصصة للسكن حتى لو كانت متصلة بالمحل التجاري إلا بوجود إذن قضائي مسبق وفقاً لنصول  

لقضائي للادعاء  الدستورية والقانونية المعمول بها أما الضمانة الثالثة والبالغة الأهمية هي الإشراف ا 

وهو الجهة التي تتولى التحقيق    العام إذ يعمل مأمورو الضبع القضائي تحت إشراف الادعاء العام

هذا الإشراف يضمن نزاهة الإجراءات وصحتها من الناحية القانونية    و  والادعاء نيابة عن المجتمع 

يمنح م للضبع كما  المحددة  الأهداف  أو خروج عن  تعسف  أي  دون  الصفة ويحول  الضبع  حضر 

 .2الرسمية التي تتيح استخدامه كدليل إثبات في الدعوف الجزائية 

أمثلة عملية من تقارير هيئة حماية المستهلا حول جهود المأمورين في ضبع السلع المعيبة    -سادسًا

 :والغش التجاري 

تُظهر تقارير هيئة حماية المستهلا )حماية المستهلا( الدور الحيوي والفعال لمأموري الضبع القضائي  

 : في تطبيق القانون وحماية السوق. تتجسد هذه الجهود في أمثلة عملية متكررة

في مجال ضبع السلع المعيبة ومنتهية الصلاحية يقوم المأمورون بزيارات تفتيشية مفاجئة    -1

للمخازن والمستودعات وسحب عينات عشوائية من المواد الغذائية أو مستحضرات التجميل.  

فعند اكتشافهم، على سبيل المثال لكميات كبيرة من الأرز أو زيوت الطهي التي تجاوزت تاريع  

لاحية يتم فوراً تحرير محضر ضبع واتخاذ إجراءات التحف  الميقت على البضائع  انتهاء الص

 . 3بناءً على سلطاتهم المستمدة من قانون حماية المستهلا لمنع تداولها في السوق 

 
 .2014لسنة   66( من قانون حماية المستهلا رقم  35رقم )المادة  1
 . 97/1999( من قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39المادة ) 2
 .2014لسنة   66( من قانون حماية المستهلا رقم  35رقم )المادة  3
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في مكافحة الغش التجاري وإخفاء البيانات تركز عمليات الضبع على المزودين الذين يضللون    -2

المستهلا كضبع ور  تقوم بتزوير علامات تجارية لأجهزة كهرقائية أو قطع  يار سيارات 

المباح المنتج  نقصان في وزن  إلى  دقيقة تيدي  في هذه   و   أو من يستخدمون موازين غير 

الحالات يقوم المأمورون بجمع الاستدلالات وسماح أقوال المخالفين ومن ثم إحالة ملف القضية  

لاستكمال   العام  الادعاء  إلى  المخبري  التحليل  وتقرير  العينات  سحب  بتقرير  مدعماً  كاملًا 

هذه التدخلات الحاسمة تضمن الردح وتحاف  على سلامة المعاملات   و  الإجراءات الجزائية

 . 1ني التجارية في السوق العما

 الفرع الةاني

 دور مأمور الضبط القضائي في التحقيق وإثبات المخالفات 

يركز هذا الفرح على كيظية ترجمة سلطات مأموري الضبع القضائي إلى إجراءات قانونية فعالة على    

عمليًا   أرض  المستهلكين  حقوق  وحماية  المستهلا  حماية  قانون  أحكام  تطبيق  تضمن  بحيث    الواقع 

يستعرض الفرح الإجراءات المتخذة لتوثيق المخالفات والتحقق من الوقائع وإصدار المحاضر الرسمية و 

والتحف  الميقت على السلع المخالفة مع إبراز الرقابة القضائية والإشراف القانوني لضمان مشروعية  

   الإجراءات وتحقيق التوازن بين حماية المستهلا وصون حقوق المزودين.

 : تقال المأمور من مرحلة التحري إلى مرحلة التحقيق المبدئي عند توافر أدلة على المخالفةان  -أولاً 

مثل انتقال مأمور الضبع القضائي من مرحلة "البحث والتحري" إلى "التحقيق المبدئي" لحظة حاسمة  ي  

في إجراءات إنفاذ قانون حماية المستهلا فمرحلة التحري التي تهدف إلى جمع الاستدلالات والبحث  

لمخالفة وعند عن مرتكبي الجرائم تنتهي بمجرد أن يحصل المأمور على أدلة مادية كافية تثبت وقوح ا

 
 على الرابع الالكتروني  %78م يسجل قرابة 2024ميشر تمكين المستهلا في سلطنة عمان للعام  1
9a28e74e6eceae5844fbd1f1a48ed65542358521e21https://www.bing.com/ck/a?!&&p=

Jmlt7c83d2ec534ad00c32d9a   2025نوفمبر  15تاريع الزيارة . 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=21e65542358521ed48a1f1fbd5844eceae6e74e28a9a9d32c00ad534ec2d83c7Jmlt
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=21e65542358521ed48a1f1fbd5844eceae6e74e28a9a9d32c00ad534ec2d83c7Jmlt


84 
 

توافر هذه الأدلة كضبع سلع منتهية الصلاحية بشكل واضح أو الحصول على تقرير التحليل المخبري  

التحقيقي   الملف  تجميع  إلى  مباشرة  المأمور  دور  يتغير  للمواصفات  العينة  مطابقة  عدم  ييكد  الذي 

 .1الأولي

يُكرخ هذا الانتقال في إجراءين رئيسيين يضطلع بهما المأمور الإجراء الأول هو تحرير محضر  و  

الضبع رسمياً وهو الوثيقة التي تسجل المخالفة وتفاصيلها والسلع والأدلة المتحف  عليها بموجب السلطة  

اية المستهلا )مرسوم ( من قانون حم35المخولة له في توثيق المخالفات الجزائية استناداً إلى المادة )

( من  34هذه المادة تُكم ل صلاحيات المأمور الممنوحة له في المادة )  و   ( 66/2014سلطاني رقم  

الإجراء    ، أماالقانون ذاته والتي تجيز له سحب العينات والاطلاح على السجلات كخطوة استدلالية أولية

بة أو المغشوشة فوراً وهي سلطة إجرائية  الثاني هو اتخاذ إجراءات التحف  الميقت على السلع المعي

وتأتي كتطبيق عملي لصلاحيات  بالمستهلكين  الضرر  وإلحاق  السلع  هذه  تداول  لمنع  تهدف  وقائية 

 .2المأمور في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وإيقاف مصدر الخطر

المبدئي على أرض  التحقيق  أتم  قد  المأمور  يكون  الفنية  بالأدلة  الموثقة والمدعومة  بهذه الإجراءات 

إلى جهة الادعاء   القضية جاهزاً للإحالة  العام ليصبح ملف  المباشر للادعاء  الواقع تحت الإشراف 

بالمو  والالتزام  الدقيق  التوثيق  الرسمية ويضمن هذا  الجزائية  أن جميع  لمتابعة الإجراءات  القانونية  اد 

 . 3مراحل الضبع تمت وفق مبدأ المشروعية مما يكسب محضر الضبع قوة الإثبات اللازمة أمام القضاء 

( من قانون حماية المستهلا الذي تنظم إجراءات التحقيق والضبع  37)  - (  35تحليل المواد )  -ثانياً 

 والتحف  على السلع. 

 
 . 97/1999( من قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30المادة ) 1
 . 2014لسنة  66( من قانون حماية المستهلا رقم 35، 34رقم ) المادتين  2
منى عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، ميسسات حماية المستهلا وأثرها في توعية المستهلا بحقوقه ب لاشارة للجم ية   3

 . 17، ص 2024السودانية لحماية المستهلا، الكلية الجام ية بترقة، جامعة الطائف، المملكة العرقية السعودية، 
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في توثيق المخالفات الجزائية حيث تُلزم    أساسًا هامًا( من قانون حماية المستهلا  35تُشكل المادة )  

هذا المحضر هو وثيقة رسمية قانونية تُسجل    و  مأمور الضبع القضائي بتحرير محضر الضبع فوراً 

بدقة كافة تفاصيل المخالفة والأدلة المتحف  عليها وأقوال الأطراف ويُعتبر دليلًا قوياً أمام القضاء والأهم  

المغشوشة    أو  منح سلطة اتخاذ إجراءات التحف  الميقت على السلعة المعيبةمأمور الضبع القضائي ي أن  

هذا التحف  هو إجراء وقائي حيوي لا يهدف فقع إلى الحفاظ على الأدلة    و   أو المتحصلة من المخالفة

بل لمنع المزود من إعادة تداول السلعة ووقف الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمستهلكين فور اكتشاف  

هذا الإجراء يضمن الانتقال الفعال من مرحلة جمع الاستدلال إلى مرحلة تأسي  الدعوف  و   المخالفة

 .1الجزائية الأولية 

( من قانون حماية المستهلا الإجراءات المتعلقة بالسلع المحجوزة ومصيرها  36تنظم المادة )أيضًا   

النهائي حيث تُلزم الهيئة ب خطار الادعاء العام فوراً عند التحف  على أي سلعة ميكدة بذلا خضوح  

كية وفي عملية الضبع القضائي للإشراف القضائي المباشر لضمان مبدأ المشروعية وحماية حقوق المل

الحالات التي تكون فيها السلعة سريعة التلف أو يشكل وجودها خطراً تمنح المادة رئي  الهيئة سلطة  

اتخاذ قرار عاجل بالتصرف فيها بما قد يشمل الإتلاف أو البيع الميقت ومع ذلا ف ن أي قرار نهائي  

يجوز اتخاذه إلا بقرار من الادعاء العام    يم  ملكية المزود سواء بالمصادرة الإتلاف النهائي أو الرد لا

أو حكم صادر عن المحكمة المختصة وهو ما يوفر الضمانة القضائية النهائية للمزود وييكد التوازن  

 .2بين سرعة التدخل لحماية المستهلا وحماية حقوق الملكية لنطراف المعنية 

تمنح هذه    حيث    ( من قانون حماية المستهلا الجانب التنفيذي والردعي الإداري 37تغطي المادة )كما  

المادة رئي  الهيئة صلاحية فرض غرامة إدارية يومية على المزود الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات 

 
فياد محمد حسين الحمدي، الأبعاد التسويقية للمسيولية الاجتماعية للمنظمات وإنعكاساتها على رضا المستهلا، رسالة    1

 . 103، ص 2006الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد،  دكتوراه، كلية
محمد شريف عبد الرحمن أحمد، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزامات المسيولية التقصيرية، دار النهضة    2

 . 25، ص 2009العرقية، 
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المنصوص عليها في القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بما في ذلا الأوامر الصادرة عن مأمور  

تهدف هذه الغرامة إلى الإلزام الفوري والردح السريع وتُفرض و    الضبع القضائي بخصوص التحف 

(  2000( ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على )100بحد أقصى )

هذه الصلاحية الإدارية ذات الطابع المالي تعزز من قدرة الهيئة على ضمان الامتثال  ، و 1ريال عماني 

التحقيقية   الإجراءات  تعطيل  عدم  يضمن  مما  المأمور  دور  وتُكمل  القضائي  الضبع  الفوري لأوامر 

 .2والرقابية أثناء انتظار الفصل القضائي 

 م: سلطته في تحرير محاضر الضبع وإحالتها إلى الادعاء العا -ثالثًا 

تُعد  سلطة مأمور الضبع القضائي في تحرير محضر الضبع وإحالته إلى الادعاء العام هي الإجراء    

ل المخالفة المكتشفة إلى دعوف جزائية منظورة قانوناً  يستند المأمور في هذه الصلاحية  و   النهائي الذي يُحو 

وجب تحرير محضر الضبع فور اكتشاف المخالفة وتوافر يُ   والذيبشكل أساسي قانون حماية المستهلا  

الأدلة الكافية محضر الضبع هو الوثيقة الرسمية التي تُسجل جميع تفاصيل المخالفة وتاريخها ومكان  

وقوعها وتُثبت أقوال المزود والأطراف كما يوثق إجراء التحف  الميقت على السلع المعيبة أو المغشوشة 

الأسواق. هذه الخطوة تمثل تطبيقاً مباشراً لدور المأمور في المحافظة على أدلة  لمنع استمرار الضرر ب

 .3الجريمة وإيقاف مصدر الخطر كما نصت عليه الأحكام الإجرائية 

إن  إحالة محضر الضبع إلى الادعاء العام ليست اختيارية بل هي إلزام قانوني يهدف إلى إخضاح   

يضمن الادعاء العام مراجعة دقيقة لمدف    و  جميع إجراءات الضبع والإثبات للإشراف القضائي المباشر

هذا الإشراف   و  التزام المأمور بمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة خلال عملية البحث والتحري 

المحكمة  أمام  وراسخاً  قوياً  دليلًا  ليكون  اللازمة  والقانونية  الرسمية  الصفة  الضبع  محضر  يُكسب 

 
 .2014لسنة   66( من قانون حماية المستهلا رقم  37رقم )المادة  1
محمد إبراهيم بنداري، الوجيز في مصادر الالتزام في قانون المعاملات المدنية العماني، الطبعة الأولى، دار النهضة   2

 . 298، ص 2014العرقية، القاهرة، مصر، 
 .2014لسنة   66( من قانون حماية المستهلا رقم  35المادة رقم ) 3
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المختصة كما يتولى الادعاء العام بعد المراجعة الكاملة والتأكد من صحة الإجراءات إصدار القرار  

النهائي بشأن مصير السلع المتحف  عليها )كالإتلاف أو المصادرة( ومن ثم اتخاذ قرار المضي قدماً 

 . 1في الإجراءات الجزائية وملاحقة المزود المخالف

 :التحديد بين مأموري الضبع والادعاء العام في التحقيق القضائي-رابعًا 

التحديد الفاصل بين دور مأموري الضبع القضائي والادعاء العام في أن سلطة المأمور هي   يتضح  

سلطة إثبات وجمع استدلالات أولية بينما سلطة الادعاء العام هي سلطة تحقيق واتهام وإشراف قضائي  

للمادة   )وفقاً  القضائي  الضبع  مأمور  دور  ب  35والمادة    34يبدأ  المستهلا(  قانون حماية  جمع من 

المعلومات وسحب العينات وتحرير محضر الضبع والتحف  الميقت على السلع حيث تتوقف سلطته  

بمجرد تحرير المحضر يُحال الملف ف عند هذه النقطة المتمثلة في تثبيت وقوح المخالفة وأدلتها المادية

قا )بموجب  الرسمي  والتحقيق  الكامل  الإشراف  يتولى  الذي  العام  الادعاء  إلى  الإجراءات فوراً  نون 

 .2الجزائية( 

يتجسد الدور الحاسم للادعاء العام في مراجعة الإجراءات التي اتخذها المأمور للتأكد من مدف  كما    

التزامها بمبدأ المشروعية والضمانات القانونية كما أن اتخاذ القرارات المصيرية مثل التصرف النهائي  

وإحالة الدعوف إلى  في السلع المتحف  عليها بالإتلاف أو المصادرة أو الاستمرار في ملاحقة المزود  

التعسف في  3المحكمة التحديد يضمن عدم  هذا  للقضاء  أو  العام  للادعاء  اختصاص حصري  ، هو 

استخدام السلطة وييكد أن الإجراءات الجزائية تبدأ تحت مظلة رقابة قضائية صارمة منذ اللحظة التي 

 . 4يُسلم فيها المأمور ملف الضبع 

 
 . 90، ص 2004عبد الحميد المنشاوي أصول التحقيق الجنائي، دار المطبوعات الجنائية، الإسكندرية،  1
 . 2014لسنة  66( من قانون حماية المستهلا رقم 35، 34المادتين رقم )  2
 .2014لسنة   66( من قانون حماية المستهلا رقم  36المادة رقم ) 3
يوسف الشيع يوسف، حماية الحق في الأحاديث الخاصة، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا،  4

 67، ص 1993أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 
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 :حجي ة محاضر مأموري الضبع القضائي أمام القضاء بناءً على أحكام المحكمة العليا  -خامسًا

تكتسب محاضر مأموري الضبع القضائي العاملين في هيئة حماية المستهلا قوة إثبات خاصة أمام    

هذه الحجية هي حجية مبدئية تُعفي الادعاء    و  القضاء لانعقاد صفة الرسمية عليها بموجب القانون 

العام من تقديم أدلة أخرف تثبت الوقائع التي عاينها مأمور الضبع بنفسه وأثبتها في المحضر )كضبع  

السلع المعيبة أو وصف المخالفة( ومع ذلا ف ن هذه الحجية ليست مطلقة بل تظل مرهونة بشرطين  

كامها أولهما هو مشروعية الإجراءات أي التزام مأمور الضبع  أساسيين تراقبهما المحكمة العليا في أح

فبطلان   المعاينة  أو  التفتيش  في  تجاوز سلطاته  والنوعي وعدم  الزماني والمكاني  اختصاصه  بحدود 

 . 1الإجراء يمتد ليشمل المحضر كاملًا، وثانيهما هو السلطة التقديرية لمحكمة الموضوح 

فوفقًا للمبادص المستقرة للمحكمة العليا ف ن "تحصيل الوقائع في الدعوف وتقدير الأدلة وقبولها وردها   

هذا يعني أن    و  من سلطة محكمة الموضوح ولا رقابة عليها مادام أنها بنت ذلا على أسباب صحيحة"

المحكمة الجزائية )محكمة الموضوح( هي التي تملا الكلمة الفصل في وزن الأدلة فلها أن تعتمد على  

المحضر وتعتبره دليلًا كافياً للإدانة ولها أيضاً أن تلتفت عنه إذا وجدت أدلة أخرف تنظيه أو تشكا في 

أن تبرر المحكمة قرارها تبريراً قانونياً  صحة محتوياته )مثل شهادة الشهود أو الخبرة الفنية( شريطة  

بات ولكنه يخضع للتفسير والتقييم النهائي من قبل  سليماً وقالتالي فالمحضر هو سند رسمي قوي للإث 

 .2القاضي الذي هو سيد الأدلة في الدعوف 

 ن:الضمانات المرافقة لعمليات التحقيق مثل الحياد واحترام حقوق الموردين والمستهلكي  -سادسًا

تُعد  عمليات الضبع والتحقيق التي يقوم بها مأمورو الضبع القضائي محاطة بسلسلة من الضمانات    

القانونية الأساسية التي تضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف سواء كانوا مستهلكين  

يث يُلزم المأمورون  أو مزودين ويأتي في مقدمة هذه الضمانات مبدأ الحياد والموضوعية في الإجراءات ح

 
 ومايليها.  210، ص 2024المجلة القضائية، العدد العاشر، سلطنة عمان، يناير،  1
 .  2021، وزارة العدل والشيون القانونية )سلطنة عُمان(،  212745491فتوف رقم  2
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بأن يكون عملهم مرتكزاً فقع على الدليل التشريعي الواضح والحقائق المادية بعيداً عن أي ميثرات 

هذا الحياد يضمن أن يكتسب محضر الضبع  و  شخصية أو اعتبارات خارجة عن نطاق تطبيق القانون 

 . 1الصفة الرسمية والقانونية اللازمة ليكون دليلًا قوياً وموثوقاً به أمام القضاء 

تتجسد الضمانة الثانية في احترام حقوق المزودين، والتي تظهر في تطبيق القيود الزمانية والمكانية  كما  

ملحقة   كانت  لو  للسكن حتى  المخصصة  الأماكن  دخول  يجوز  فلا  والتفتيش  الدخول  على سلطات 

عاء العام  بالمحل التجاري ولا يجوز التفتيش إلا في أوقات العمل كما أن سلطة الإشراف القضائي للاد 

قبل   المشروعية  بمبدأ  المأمورين  التزام  لمدف  دقيقة  بمراجعة  العام  الادعاء  يقوم  إذ  تعد ضمانة عليا 

مباشرة الإجراءات الجزائية ويضمن أن قرار التصرف النهائي في السلع المتحف  عليها )بالمصادرة أو  

لا تضمن فقع حماية المستهلا بل  هذه الإجراءات مجتمعة   و  الإتلاف( يصدر بناءً على سند قضائي

تيكد التزام الدولة بضمانات الإجراءات الجنائية والحفاظ على حرية التجارة والملكية الخاصة للمزودين  

 . 2في إطار القانون 

 :الأثر العملي لأعمال التحقيق في تحقيق الردح العام والخاص  -سابعًا 

يتجاوز الأثر العملي لعمليات التحقيق والضبع التي يقوم بها مأمورو الضبع القضائي مجرد توثيق    

  كما   المخالفات أو تطبيق العقوقات ليشمل تحقيق هدفين استراتيجيين هما الردح العام و الردح الخاص 

يتعلق الردح الخاص بالهدف المباشر من الإجراء وهو منع المزود الذي ارتكب المخالفة من تكرارها  

( وفرض 35مستقبلًا ويتحقق ذلا عبر الإجراءات المباشرة مثل التحف  الميقت على السلع )المادة  

دما يرف المزود أن  ( التي تمثل عقوقة مالية فورية ومباشرة وعن37الغرامات الإدارية اليومية )المادة  

 
المجلد    1 العلوم الإنسانية والطبيعة،  المترتبة عليه، مجلة  العقد وااثار  الدوسري، حمدي سلطح، وقف  محمد مبارك 

 . 625، ص 2025السادخ، العدد الخام ، 
 .2014لسنة   66( من قانون حماية المستهلا رقم  34المادة رقم ) 2
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الإجراءات الجزائية تبدأ بصرامة فورية مع إمكانية المصادرة أو الإتلاف بقرار قضائي لاحق )المادة  

 ( يتولد لديه رادح قوي ومباشر يمنعه من الانخراط مجدداً في ممارسات الغش أو تضليل المستهلا.36

أما الردح العام فهو الأثر الأوسع نطاقاً ويتحقق من خلال نشر الوعي بفاعلية أجهزة الرقابة والنتائج    

المترتبة على المخالفات ف حالة محاضر الضبع إلى الادعاء العام والمتابعة القضائية العلنية لضبع  

تُرسل رسالة واضحة لكافة المزودين ااخرين في السوق بأن القانون يُطبق      السلع المعيبة أو المقلدة

هذا الردح ييدي إلى تحسين عام في سلوك السوق ويدفع المزودين إلى الامتثال    و  بجدية وقدون استثناء

التلقائي للمواصفات والمعايير القانونية إن كفاءة مأموري الضبع القضائي في تطبيق سلطات الدخول  

تحرير المحاضر يضمن أن تكون نتائج أعمالهم    ( وسرعتهم في34والاطلاح وسحب العينات )المادة  

ميثرة لي  فقع على المخالفين بل على عموم الفاعلين في السوق مما يعزز الثقة العامة في آليات 

 حماية المستهلا. 
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 الةاني  المبحث

 المعيبة  السلع عن تداول الجزائية المسؤولية                  

ــحة المجتمع ــتهلكين وصـــ ــلامة المســـ ــلع المعيبة من الجرائم التي تهدد ســـ لذلا  ؛يُعد تداول الســـ
ا واضــحة تحدد المســيولية   الجزائية لنشــخاص تتضــمن التشــريعات العُمانية والقوانين المقارنة نصــوصــً

 .الذين يشاركون في تصنيع أو توزيع أو بيع هذه السلع، بهدف ردح هذه الظاهرة وحماية المستهلا

 المطلب الأول 

 جرائم تداول السلع المعيبة أو المغشوشة 

ــيولية  إن   ــد في تداول  الجزائية فيالمســ ــياق تقوم على إثبات وجود فعل إجرامي يتجســ هذا الســ
ــارة، مع وجود   ــلع معيبة أو ضـــ ــد الجزائســـ ــيم، حيث يُعتبر هذا الفعل إخلالًا   يالقصـــ أو الإهمال الجســـ

بالقوانين التي تهدف إلى تنظيم الأسواق وحماية المستهلا من مخاطر السلع غير الصالحة للاستخدام 
 .أو التي قد تسبب أضرارًا صحية

ائيــة تتنوح بين الغرامــات المــاليــة، الحجز، وحتى الســــــــــــــجن في ز ويُفرض القــانون عقوقــات ج
 .الحالات الخطيرة التي ينتج عنها أضرار جسيمة للمستهلكين أو تتكرر فيها المخالفات 

 الفرع الأول 

 الجزائية شروط إثبات المسؤولية 

 :عناصر أساسية، منها الجزائية عدةتشترط القوانين لقيام المسيولية 

 .يجب أن يكون هناك خلل أو عيب ييثر على سلامة أو جودة المنتجلأنه  وجود العيب في السلعة •

يتحقق عندما يعلم المتهم بوجود العيب لكنه يســتمر في تداول الســلعة، أو يتجاهل  لأنه    القصــد أو الإهمال •
 .اتخاذ الاحتياطات اللازمة

يشـمل الأضـرار الصـحية أو المادية التي تلحق بالمسـتهلا نتيجة اسـتعمال  لأنه   الضـرر المحتمل أو الفعلي •
 .السلعة المعيبة
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 العقوبات المقررةأولا: 

 :تتنوح العقوقات حسب خطورة المخالفة وطبيعة الضرر، وقد تتضمن

 .الغرامات المالية التي تُفرض على المورد أو المنتج •

 .سحب الترخيص أو منع التداول بالسلعة •

 .الحب  في الحالات التي ينتج عنها أضرار جسيمة أو وفاة •

 .تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم •

ــيولية   تحقيق الردح العام والخاص، حيث تمنع الأفراد والشــــركات من   الجزائية إلىتهدف المســ

 .1د ارتكاب مثل هذه المخالفات، وتحمي حقوق المستهلكين وتحاف  على سلامة المجتمع والاقتصا

عد جرائم تداول الســـــــلع المعيبة أو المغشـــــــوشـــــــة من أخطر الجرائم الاقتصـــــــادية التي تم   وت

الصــــــــــــحة العامة وســــــــــــلامة المســــــــــــتهلا، إذ تتضــــــــــــمن عرض أو بيع أو توزيع منتجات غير مطابقة  

للمواصــــــفات القياســــــية أو تحتوي على عيوب تيثر على صــــــلاحيتها أو ســــــلامتها. وقد أولى المشــــــرح  

من التشـــــريعات العرقية، أهمية خاصـــــة لمكافحة هذه الجرائم من خلال النصـــــوص العُماني، مثل غيره  

الجزائيـة التي تحـدد الأفعـال المجر مـة والعقوقـات المترتبـة عليهـا، وذلـا حفـاظـاً على الثقـة في الســــــــــــــوق 

 .2وضماناً لحقوق المستهلا

الســــلعة المعيبة هي كل منتج يحتوي على خلل في التصــــميم أو التصــــنيع أو التركيب يجعله  و 

غير صـــالح للاســـتخدام أو يقلل من قيمته أو منفعته المتوقعة، بينما الســـلعة المغشـــوشـــة هي التي يتم  

واد تغيير طبيعتها أو مكوناتها أو بياناتها عمداً بغرض تضـــليل المســـتهلا أو خداعه، ســـواء ب ضـــافة م

 
 .145، ص ، مرجع سابقالبوسعيدي بن خلفان سعيد 1
 . 25، ص مرجع سابق إبراهيم مضحي أبو هلالة، 2
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ــية أو تزوير البيانات المتعلقة بجودتها، وهو ما يعك  خطورة هذه  ــاســــــ ــر أســــــ ــارة أو إزالة عناصــــــ ضــــــ

 .1الأفعال على المستهلا والاقتصاد الوطني

 ثانيا: جريمة تداول السلع المعيبة أو المغشوشة

تقوم جريمة تداول الســـــلع المعيبة أو المغشـــــوشـــــة على ثلاثة أركان أســـــاســـــية: الركن المادي  و 

المتمثل في فعل العرض أو البيع أو الحيازة بقصــــــــــــد التداول، والركن المعنوي المتمثل في العلم بعيب  

 الركن الســـلعة أو غشـــها مع نية تحقيق الرقح أو تمرير الســـلعة رغم عدم مطابقتها للمواصـــفات، وأخيراً 

 .2الشرعي الذي يتمثل في وجود نص قانوني صريح يجر م الفعل ويحدد العقوقة المقررة له

ــامتهـا، فقـد تشــــــــــــــمـل الغرامـات المـاليـة، أو كمـا  تتنوح العقوقـات المقررة لهـذه الجرائم تبعـاً لجســــــــــــ

مصــادرة الســلع المعيبة، أو إغلاق المنشــأة، وقد تصــل في الحالات الجســيمة إلى الســجن، فضــلًا عن  

 .إلزام الجاني بدفع التعويضات للمتضررين، وهو ما يحقق الردح العام والخاص 

تشـــكل هذه الجرائم تهديداً مباشـــراً لســـلامة المســـتهلا وصـــحته، وتيثر على الثقة في المنتجات  

ــريفة وإفســـــات المجال أمام المنتجات   ــة الشـــ ــر بالاقتصـــــاد المحلي عبر تقويض المنافســـ الوطنية، وتضـــ

 .3مما يستدعي مواجهة حازمة من السلطات المختصة ؛الرديئة

كما يشـمل نطاق هذه الجرائم كل من يقوم ب دخال السـلع المعيبة أو المغشـوشـة إلى البلاد عن  

طريق الاســــــتيراد، حتى لو لم يتم عرضــــــها بعد للتداول، وذلا لأن مجرد إدخالها إلى الســــــوق المحلية 

 .4ةيُعتبر تهديداً محتملًا لسلامة المستهلكين، ويضع المستورد تحت طائلة المسيولية الجزائي

 
 .55، ص مرجع سابق أحمد بن علي بن حمدان الغافري،1
 .27، ص مرجع سابقإبراهيم مضحي أبو هلالة، 2

 .28، ص مرجع سابقإبراهيم مضحي أبو هلالة، 3

 .60، ص مرجع سابق أحمد بن علي بن حمدان الغافري،4
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ــها في الســــوق  ــفات قبل عرضــ ــلع أو التأكد من مطابقتها للمواصــ ويُعد الإهمال في فحص الســ

ــاءلة  ــيم التي قد تترتب عليها مســــ ــة إذا ثبت أن هذا الإهمال  جزائيةمن صــــــور الإخلال الجســــ ، خاصــــ

 .1تسبب في إضرار المستهلكين أو تعريضهم لمخاطر صحية

ــلاحية أحد الأفعال التي تدخل في نطاق   يُعد  كما  التلاعب في تواريع الإنتاج أو انتهاء الصـــــــــ

جرائم الغش، إذ ييدي هذا الســـــــلوك إلى تضـــــــليل المســـــــتهلا بشـــــــأن ســـــــلامة المنتج، وقد يترتب عليه  

 .2مخاطر صحية جسيمة، مما يبرر توقيع عقوقات رادعة على مرتكبيه

تمتد المســيولية لتشــمل كل من يشــارك أو يســهل عملية توزيع الســلع المعيبة أو المغشــوشــة، و 

حتى لو لم يكن هو المنتج أو المورد الأساسي، طالما أن مساهمته أسهمت في وصول تلا السلع إلى 

 .3المستهلا النهائي

ــلع  تداول  جرائم وتعد  ــة أو  المعيبة  السـ ــوشـ ــادية  الجرائم أخطر  من  المغشـ ــتهدف  التي  الاقتصـ   تسـ

 مع  تتوافق لا ســلعة أي أن  اعتبر العماني فالمشــرح.  التجاري   النظام في  الثقة وصــون  المســتهلا  حماية

 لم  ولو  حتى التداول،  محظورة سلعة  هي السلامة  أو  الصحة  على  خطرًا  تشكل  أو  القياسية المواصفات 

  النظرة هذه  الجزائية.  المسـيولية لتحريا  يكفي  المحتمل  الضـرر  لأن اسـتخدامها، بعد  فعلي ضـرر  يثبت 

 الخطر، وقوح قبل المســـــــــــــتهلا  حماية إلى يهدف  العماني  التشـــــــــــــريع في  متطورًا  توجهًا تعك   الوقائية

  على العامة للســــــلامة  الأولوية  تعطي  التي الحديثة  القوانين مصــــــاف  في  يضــــــعه مما فقع،  بعده ولي 

 ويشـــــــــــــكل  متقدمًا  قانونيًا  وعيًا  يعك  التشـــــــــــــريعي  التوجه هذا ف ن  تقديري، وفي. المطلقة  التجارة  حرية

 .4ومستقرة آمنة تجارية بيئة لخلق أساسية ضمانة

 

 .31، ص مرجع سابقإبراهيم مضحي أبو هلالة، 1

 .63، ص مرجع سابق ،الغافري أحمد بن علي بن حمدان  2

 .33ص  مرجع سابق، إبراهيم مضحي أبو هلالة، 3

 .65 ص ،مرجع سابق الغافري، حمدان بن علي بن أحمد 4
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 للمواصفات،  مطابقة  غير  منتجات   بيع أو عرض   أبرزها من متعددة،  صورًا  الجرائم هذه  تشمل

ــارة، أو  محظورة مواد  على  تحتوي  أو   حتى  القانون   يجر م كما.  المحدد   الصـــلاحية  تاريع  تجاوزت  أو  ضـ

ــوق  في  المنتجات   هذه طرت  محاولة  مجرد  ــد   تخزينها أو  الســ ــر  تهديد  من ذلا في لما  البيع، بقصــ  مباشــ

  حيازة مجرد   يعتبر  حيث " المســــــتمرة  الجريمة" لفكرة  متقدمًا فهمًا  يعك  المبدأ هذا.  المســــــتهلا لســــــلامة

ع هذا  ف ن نظري،  وجهة ومن.  بذاتها قائمة  جريمة  بيعها  بقصـد   المعيبة  السـلعة   التجريم  نطاق في التوسـ 

 .1مبكرة مراحل في لنسواق المعيبة السلع تسرب  تمنع قوية ردح أداة  يشكل

ــورًا  فيأخذ  التجاري، الغش أما ــع أو  التجارية العلامات  تزوير  مثل تعقيدًا،  أكثر  صـ   بيانات   وضـ

ــأ بلد  حول  مزيفة ــتهلا، على  ضــــرره  يقتصــــر  لا ما  وهو  الجودة، أو  المنشــ   الإضــــرار إلى  يمتد  بل  المســ

ــة ــويه  العادلة  بالمنافســ ــمعة  وتشــ ــوق   ســ ــديد  ف ن  وقرأيي،. الوطني الســ  لا  الأفعال هذه  على العقوقات   تشــ

  التجارية  البيئة يعزز  مما  بالمعايير،  الالتزام  على  الشرفاء  التجار أيضًا  يشجع بل فقع، المستهلا  يخدم

 .2ككل

ــيمة الممارســــــــات  ومن   بتاريع جديدة عبوات  في  التالفة  أو الرديئة  المنتجات   تعبئة إعادة  الجســــــ

  تمثـل  الممـارســـــــــــــــات   هـذه.  الرقح  لزيـادة  جودة  أقـل بـأخرف   الجودة عـاليـة  منتجـات   خلع  أو  مزور،  إنتـاج

  الاحتيال  جرائم  معاملة  بنف   مرتكبوها  يعامل أن  –  نظري  وجهة  من –  ويجب  لنمانة،  صــريحة  خيانة

 .3بالمستهلا مقصود  وإضرار متعمد  خداح من فيها لما الكبرف،

ــتخدام  المرتبطة المخاطر  عن  الإفصـــــــات  عدم  أن كما   تعليمات   وضـــــــع  إهمال أو  المنتج،  باســـــ

ــلامة ــرورية،  والتحذيرات  الســ ــورة يعد  الضــ ــور  من  صــ ــيم،  الإهمال  صــ   لأن  مضــــاعف  إهمال وهو  الجســ

  تنقذه  قد   التي المعلومة من  المسـتهلا يحرم  بل  خطرة،  تكون   قد   سـلعة  بتقديم  يكتفي  لا  المورد   أو  المنتج

 

 .37 ص مرجع سابق، هلالة، أبو مضحي  إبراهيم 1

 .40 ص سابق،المرجع ال هلالة، أبو مضحي  إبراهيم 2

 .69 مرجع سابق، ص ،الغافري  حمدان بن علي بن أحمد 3
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ــدد   إن الخطر ويري الباحث   من ــلوك هذا  تجريم في التشـ   يعك  محتملًا  الخطر  كان حال  في  حتى  السـ

 .1والممتلكات  الأروات حماية في العماني المشرح حكمة

 الفرع الةاني

 موقف القانون العماني من جرائم تداول السلع المعيبة والمغشوشة 

 والمجتمع،  للاقتصاد   التهديدات   أخطر  باعتبارها  المغشوشة  أو  المعيبة  السلع  تداول  جرائم  تبرز

  تُمنع  العامة السـلامة  تهدد   أو المواصـفات  مع  تتوافق لا  سـلعة  أي  أن  على  العُماني  التشـريع يشـدد  حيث 

  حماية  عشــــــــية  تشــــــــري ياً   تطوراً  يعك   الوقائي  الاتجاه فعلي هذا ضــــــــرر  إثبات   بدون   حتى  التداول  من

 .2الخطر وقوح بعد  فعل  رد  مجرد  ولي  المستهلا،

ل  ناضجة،  قانونية  رتية  عن  مُعب  راً   التوجه هذا أجد   التجار،  مصالح  على  المجتمع  سلامة  تفض 

 .فع ال حماية نظام قلب  في المستهلا وتضع

 

ع  العملي والتطبيق التجريم في أولا: التوس 

ــمل ــو  أو  المعيب   التداول  جرائم  تشـــ ــلع عرض   من تبدأ  التي  التجاوزات  من  أنواعًا المغشـــ  الســـ

امل.  البيع بقصد   تخزينها  وحتى للمواصفات   المطابقة  غير   ،" مستمرة  جرائم"كـــــــــ  الأفعال هذه  القانون   ويُع 

 .3الجرم لإثبات  الضرر وقوح يُنتظر فلا
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ــريعي بمثابة قوة رادعة فعلية من وجهة نظر و  ــلوب التشــــــ  لا  لأنه الباحث،يمكن عد  هذا الأســــــ

 .المحتملة الأضرار تأجيل عبر المسيولية من للهروب  للمخالفين فُرصة يمنح

 المستهلك ثقة وضياع  التجاري   ثانيا: الغش

 في  الُمشـــــــــــــــاركــة  المنتجــات   على  المعلومــات   أو  المكونــات   أو  العلامــات   تزوير  القــانون   يُجر م

 .1الوطنية بالسمعة وإضرار للمنافسة تشويه من  ذلا في لما السوق،

  يلحق  الـذي  الضــــــــــــــرر  لأن  أقوف، قـانونيًـا  ردعـاً  يحتـاج الغش بـأنـه من  النوح  هـذا  ويرف البـاحـث 

 .الصحية والخطورة المادية الخسائر عن أهمية يقل   لا الاستهلاكية والثقافة بالثقة

 المهنية بالأمانة كإخلال والخلط التعبئة ثالةا: إعادة

 مضــــــــــــــللـة  جودة  أو  مزيفـة  تواريع  تحمـل  عبوات   في  جـديـد   من تعبئتهـا  أو  المنتجـات   خلع  يُعـد 

 .2كبرف  كجرائم الممارسات  هذه القانون  ويُعالج للثقة، صريحة خيانة

ــديـد؛ الاحتيـال عن  أخطـاءً   تقـل    لا الجرائم  هـذه  مثـل بـأن  ويمكن القول  متعمـد   خـداح  فهي  الشــــــــــــ

 .الشديد  يالطابع الجزائ عليها يغلب  بعقوقات  يُقابل أن ويجب  المستهلا صحة يستهدف

 المخاطر عن الإفصاح رابعا: إهمال

ــع  عدم يعد   أو  المنتج  لأن  الإهمال، أنواح أخطر اللازمة التحذيرات   أو الســـــلامة  تعليمات  وضـــ

 .3المستهلا عن الضرورية المعلومة يحجب  بل آمن، بشكل المنتج استخدام فقع يمنع لا  المورد 
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  ثقافة  تعزيز يجب  بل الســــــــــــلعة،  منع  يكفي  لا للمســــــــــــتهلا  مزدوجاً   تجاهلاً  مث ل  الســــــــــــلوك هذا

 .الفعلية الشفافية عبر السلامة

 للتجريم الوقائية خامسا: الطبيعة

  حتى المستهلا  حماية  إلى يهدف  صارمًا  وقائيًا  قانونيًا إطارًا  وضع  العُماني المشرح  أن  يُلاح 

ــلعة. الفعلي الخطر وقوح قبل ــفات  أو  المعايير  مع  تتفق  لا التي  فالســـ ــية المواصـــ   محظورة  تُعتبر  القياســـ

ــررها  يُثبت  لم  ولو  التداول ــفة  يُبرز التوجه هذا بعد   ضــــــــ ــري ية فلســــــــ  المخاطر لدرء  الأولوية  تُعطي  تشــــــــ

 التي  الحديثة  التشريعات  مبادص  مع  وتنسجم  الداخلية، السوق   في المستهلا  ثقة  على  وتُحاف   المحتملة،

 .1المطلقة التجارة حرية فوق  العامة السلامة تجعل

 دقيق توازن   تحقيق في  العُماني المشــــــرح  حكمة تعك   الوقائية  الســــــياســــــة هذه أن  يرف الباحث 

 لا إذ  أخرف،  ناحية  من  الاقتصـــــــادية  الحركة  اســـــــتقرار  وضـــــــمان  ناحية، من  والمجتمع  الفرد   حماية  بين

 .بالمنتجات  الثقة  ياب  ظل في قوية سوق  تقوم أن يمكن

 الجريمة صور سادسا: شمولية

 أو  عرضــــــــــــــهـا إلى  يمتـد  بل  المعيبـة،  المنتجـات   بيع على  المجـال  هذا في  التجريم  يقتصــــــــــــــر لا

 قـائمـة جريمـة  البيع بقصــــــــــــــد  الحيـازة  مجرد   يُعتبر حيـث   الســــــــــــــوق، في  طرحهـا محـاولـة حتى أو  تخزينهـا

ع  هذا.  بذاتها  التداول، مراحل من مرحلة أي في  الضـارة السـلع  بقاء  لخطورة المشـرح إدراك  يعك   التوسـ 

 .2بعد  فعليًا يُطرت لم المنتج أن ادعاء عبر التجار بعض  به يقوم قد  الذي التحايل ويمنع
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ــمولية هذه  ف ن نظري، وجهة  من ــرورية  التجريم في الشــ   لأنها  الملتزمين،  غير  التجار  لردح  ضــ

ــدد   القانونية الثغرات   تغلق ــلعة،  تداول  مراحل كل على الرقابة وتُشـــ  أكثر  القانوني  النظام يجعل  مما الســـ

 .وفعالية صرامة

 الوطني للاقتصاد كتهديد  التجاري  سابعا: الغش

  بيـانـات   تزوير  أو  التجـاريـة  العلامـات   في  التلاعـب   أبرزهـا  متعـددة،  أبعـادًا  يـأخـذ   التجـاري   الغش

 وتُضــعف العادلة  بالمنافســة  تُخل    بل فقع، المســتهلا تضــر  لا  الممارســات   هذه.  المواصــفات   أو المنشــأ

ــتهلكين  ثقة ــواق ثقة  تراجع إلى ييدي  قد   التجاري  الغش أن كما.  الوطنية  بالمنتجات   المســـــ  الدولية الأســـــ

 .برمته الوطني الاقتصاد  على ييثر مما المحلية، السلع في

ــتهلا الضــــــــرر يُلحق  فهو:  مزدوجًا تهديدًا  يمثل  التجاري  الغش يرف الباحث أن  ويُعطل  بالمســــــ

 ضــــرورة  بل  خيارًا  لي  المجال هذا في العقوقات  تشــــديد  أن  أرف   هنا  ومن  الاقتصــــادية،  التنمية مســــار

 .1الوطني الاقتصاد  لحماية استراتيجية

 التعبئة إعادة في الاحتيالية ثامنا: الممارسات

ــور أخطر  من  عبوات  في  رديئة أو  تالفة  منتجات   تعبئة إعادة  المعيبة الســـــــلع  تداول  جرائم صـــــ

  تمثل الممارســـــات  هذه.  معروفة  تجارية علامات  إلى  نســـــبتها  أو  مزيفة  إنتاج  تواريع  وضـــــع مع جديدة،

  يالاحتيال الجزائ   عن  خطورة  تقل لا  جرائم وهي. للمســــــــــتهلا  متعمدًا  وتضــــــــــليلًا   المهنية لنمانة  خيانة

 .العامة بالصحة لارتباطها أثرًا تفوقه رقما بل التقليدي،
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ــن ف أن  يجب   الأفعال بأنها هذه مثل في  ويرف الباحث  ــمن  تُصـــــــــ  التي  الكبرف   الجرائم فئة  ضـــــــــ

ــتحق ــددة،  عقوقات   تســــــ ــادية  الاجتماعية  الثقة  على  لخطورتها  نظرًا  مشــــــ   يمكن القول بأن  بل. والاقتصــــــ

 .1مبكر وقت  في الأفعال هذه لكشف الميدانية الرقابة وسائل بزيادة مطالب  المشرح

 المخاطر عن الإفصاح إهمال تاسعا: خطورة

 أشـــــــــد  من  بالمنتج  المرتبطة  الصـــــــــحية  المخاطر  عن  الإفصـــــــــات بواجب  الإخلال  مســـــــــألة تُعد 

  بطريقة للسـلعة المسـتهلا اسـتخدام في  التحذيرات  أو  التعليمات    ياب   يتسـبب  قد   إذ   جسـامة  الممارسـات 

 .الجريمة مستوف  إلى يرقى الذي الجسيم الإهمال من نوعًا يجسد  ما وهو ضرره، إلى تيدي

  خطرة  تكون   قد   ســـــــلعة  تقديم  بين  تجمع  لأنها  الخطورة، مزدوجة الجريمة هذه أن  ويرف الباحث 

 الغش  إلى  أقرب   يجعلهــا  وهــذا  الضــــــــــــــرر  أثر  من  تُقلــ ل  أن  يمكن  كــان  التي  المعلومــة  وحجــب   بــالفعــل،

 .2البسيع الإهمال مجرد  إلى منه المقصود 

 مواجهة جرائم بيع السلع المعيبة:   عاشرا:

من حق المستهلا أن يعلم بسعر المنتجات "أو الخدمات" المعروضة عليه، لكن هذا وحده لا يكفي  
 لتحديد اختياره في اقتنائها من عدمه قبل أن يتعرف على شروط البيع  

  الإخلال بالالتزام بإعلام المستهلك بالأسعار: -أ
بالأسعار-أ الإعلام  إرادة  :  أساس  ه  تُوج  التي  الجوهرية  العناصر  أحد  الخدمة  أو  المنتج  سعر  يُعد  

باعتباره م يارًا أساسيًا في تكوين رغبته في الشراء واتخاذ قراره الاقتصادي.  التعاقد،  المستهلا عند 
ولذلا اعتبر المشر ح أن  الإعلام بالأسعار يُشك ل صورة من صور العرض أو الإيجاب العلني الملزم 

د، بما يترتب عليه التزام قانوني بتمكين المستهلا من معرفة الثمن الحقيقي للسلعة دون أي تمييز للم زو 
 .بين فئات الزقائن
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ويُعد  الامتناح عن إظهار السعر أو تغييره بحسب نوح الزقون مساسًا بحقوق المستهلا وإخلالًا بمبدأ 
،  02- 04( من القانون رقم  4الشفافية التجارية. وقد كرخ القانون الجزائري هذا الالتزام في المادة )
: »البائع يتولى وجوقًا إعلام الزقائن بأسعار وتعريفات  ت على أن   «1...السلع والخدمات  التي نص 

وإخفاء الأسعار أو السعر عملية قديمة واجهها المشرح الفرنسي الذي أكد على الالتزام ب علام المستهلا  
 كما حدد قواعد الإشهار المتعلق بتخظيضات الأسعار حيث أوجب إعلانها بدقة. بالأسعار

ويجد هذا الاتجاه صداه في الاجتهاد القضائي المقارن؛ إذ أكدت المحكمة العليا في سلطنة عُمان أن   
يُعد  اعتداءً على حقه الأصيل  —ومنها السعر—حرمان المستهلا من المعلومات الصحيحة عن السلعة 

وقد جاء ذلا في حكمها الصادر بتأييد إدانة المتهمين في   .ويُشك ل صورة من صور الغش التجاري 
في   المستهلا  حق  على  التعدي  جنحة  لارتكابهم  وذلا  الألمانية،  مان  شاحنات  قطع  يار  قضية 
الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة، إلى جانب الغش ومحاولة خداح المستهلا في حقيقة  

 .2وطبيعة البضاعة 
بالأسعار  -ب الإعلام  قانون  أشكال  من  الخامسة  المادة  بينت  العامة   02- 04:  للقواعد  المحدد 

أو  رسم،  أو  وضع علامات،  طريق  عن  يكون  بأن  وذلا  الإعلام  هذا  أشكال  التجارية  للممارسات 
معلقات، أو بأية وسيلة أخرف مناسبة، وأوجبت "أن تبين الأسعار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة وأن  

السل تكال  أو  وتوزن  المشتري  تعد  أمام  بالكيل  أو  بالوزن  أو  بالوحدة  كانت  للبيع سواء  المعروضة  ع 
وعندما تكون هذه السلع مغلقة ومعدودة، أو موزونة، أو مكيلة، يجب وضع علامات على الغلاف 

ذا أن المشرح  تسمح بمعرفة الوزن، أو الكمية، أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن". فيتضح من ه
فرض إعلاماً عاماً بحيث يلتزم أي بائع أو صاحب خدمة بتمكين المستهلا من معرفة السعر قبل 
إبرامه العقد، بدلًا من الإعلام الفردي لكل مستهلا على حدة، ويمكن أن نسرد أشكال الإعلام بالأسعار 

 كالتالي:  
 بالنسبة للمنتجات المعروضة على الجمهور في واجهات المحلات أو داخلها:    -1

 
 .، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية2004يونيو  23المؤرخ في  02-04( من القانون الجزائري رقم 4المادة ) 1

حكم المحكمة العليا العُمانية في قضية قطع  يار شاحنات مان الألمانية )قضية قطع الغيار المغشوشة(، حكم ميي  د  2
لحكم محكمة الاستئناف، والصادر يوم الأرقعاء )وفق بيان هيئة حماية المستهلا(، والمتضمن إدانة المتهمين بجنحة 

لمستهلا في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة،  غش  العاقد في طبيعة البضاعة، والتعدي على حق ا
 .ومحاولة خداح المستهلا، مع الحكم بالسجن والغرامات ومصادرة المضبوطات
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إن السعر يشار إليه على المنتج نفسه إلى جانب بيانات الرسم الخاصة به أو على بطاقة موضوعة  
بجانبه بشكل لا يثير أي شا أو غموض بين المنتج والسعر المعلن. وتعليق لافتة أو وجود كتالوج 

  ( 1) لنسعار لا يكفي لانتفاء الجريمة ذلا أنها لا تكفي لتحديد دقيق ومفصل لسعر كل منتج 
 بالنسبة للمنتجات والخدمات المعروضة للبيع بالوزن أو الوحدة أو بالكيل:    -2

هذا يعني أن يلتزم البائع بأعدادها وأوزانها وأن يضع على غلافها علامات تسمح بمعرفة السعر المعلن  
المناسب للكمية أو لعدد الأشياء. ذلا أن المخالفة تبقى قائمة سواء تخلف الإعلام بأسعارها أو كان  

 هذا الإعلام غير مطابق أو مناسب للكمية أو لعدد الأشياء المعروضة.
 الإخلال بالالتزام بالإعلام بشروط البيع أو الخدمة:  -3

  02- 04من قانون    04رقع المشرح الإعلام المتعلق بشروط البيع بالإعلام بالأسعار في نص المادة  
المبيع أو الخدمة. وقالرغم من   وكان يحسن فصله عنها واعتباره إعلاماً مستقلًا عن الإعلام بسعر 

شرط البيع كذلا  أهمية الإعلام بالسعر إلا أنه لي  هو العنصر الوحيد الحاسم والدافع للتعاقد ف ن ل 
أثرها في تحديد قرار المستهلا في شراء المنتج أو تحصيل الخدمة من عدمه، لذا يتحمل البائع عبء  

 المستهلا بشروط البيع.
بأن "يلتزم البائع ب خبار.. المستهلا.. وشروط البيع الممارخ    02-04وأكدت المادة الثامنة من القانون  

وكذا الحدود المتوقعة للمسيولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة" وذلا كأن يشترط البائع أن يتحمل  
ن أو أجر يد عاملة، وما إلى  المشتري نفقات نقل المنتوج، أو نفقات الإرسال، أو دفع قيمة رسم معي 

 ذلا من شروط تتعلق بالبيع أو بأداء الخدمة.
وهذه الأحكام تطبق على جميع المنتجات أياً كانت الحالة التي تعرض عليها ما دام المراد بعرضها  
البيع، كما لو عرضت على واجهة المحل، أو على رفوفه الداخلية، أو عرضت في المعارض. سواء  

إلا الإشهار    تم التسليم في الحال أو كان ميجلًا. ولا تطبق هذه الأحكام إذا لم يرد البائع من العرض 
  2كما لو عرض المنتج على شاشة التلفزة أو في مطار أو فندق

 

 .118(، ص2005أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلا، دار الجامعة الجديدة للنشر، ) 1
المتعلق بالمنافســــة، محاضــــرات ألقيت على طلبة الماجســــتير، فرح   03-03بختة موالا، مبادص المنافســــة في الأمر  2

 .33(، ص2004-2003)قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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والتي تتمثل    -إضافة لشروط البيع–وجب الإعلام ببعض العناصر  ي  1وكان قانون المنافسة "المعدل"
 في تحديد "كيظيات الدفع وعند الاقتضاء، التخظيضات والحسوم والمسترجعات".

ومنه، إذا تم البيع بالتقسيع فيجب أن يعلم المستهلا بالسعر الإجمالي، وقمبلج كل قسع، وقيجال الدفع،  
العناصر  وهذه  كافياً.  علماً  بالسعر  يعلم  يجعله  مما  ذلا  وغير  تخظيض  من  يستفيد  أن  يمكن  وقما 

قة بين الأعوان  الإضافية هي أقرب للسعر منها لشروط البيع، غير أن هذه الإضافة قصرت على العلا
 2 الاقتصاديين دون الحالة التي أن يكون المستهلا طرفاً في العلاقة

كما يجب أن يكون السعر مطابقاً لقيمة المنتج أو للخدمة؛ ف ذا كان المنتج من الأشياء المعينة بالنوح    
أي الأشياء التي تخضع للتقدير يجب أن توزن أو تعد أو تقاخ مسبقاً وأن تبين على الوسم كميتها  

ويعطي المشرح أحياناً أخرف قدراً من الحرية للمهني في صياغة تلا الشروط.   ( 3)  والسعر المحدد لها
منها مثلًا: الشروط المطبوعة والبارزة بشكل ظاهر والمتعلقة بحالة من الحالات التي تيدي إلى البطلان  

 . 5وعقد السياحة والأسفار  4أو السقوط في عقد التأمين 

تظهر أهمية مكافحة جرائم تداول السـلع المعيبة أو المغشـوشـة في القانون العُماني من خلال و 

الانتقال من مجرد النص على التجريم إلى تبن ي مقارقة احترازية تُجر م حيازة الســـــــــــلعة بقصـــــــــــد التداول 

ورية لتعزيز حتى قبل وقوح الضــــرر الفعلي وهو ما يرســــع مبدأ الوقاية التشــــري ية كأولوية قانونية ضــــر 

 .6الثقة بالمستهلا والأسواق

 
ــار إلى أن قانون   06-95من الأمر   63المادة   1 ــة، ويشــــــــــ العمل بما يخالفه من   ىقد ألغ  02-04المتعلق بالمنافســــــــــ

 .منه 66المتعلق بالمنافسة وذلا بموجب المادة  06-95أحكام سيما الأبواب الرابع والخام  والسادخ من الأمر 

 .02-04من الأمر  3(المادة 2)

 .38(بختة موالا، مرجع سابق، ص3)

 مدني جزائري. 622(المادة 4)

والذي يحدد قواعد التي تحكم نشــــــــــــاط وكالة الســــــــــــياحة    1999الميرخ في أبريل   6-99من قانون رقم   14( المادة  5)
 والأسفار.

،  2008نور محمـد الرواخ، التجرقـة العمـانيـة في مكـافحـة الغش التجـاري، نـدوة حمـايـة المســــــــــــــتهلـا ومكـافحـة الغش التجـاري،  أ  6
 .107مصر، ص 
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ــة للجرم مثل الغش التجاري عبر   ــور خاصـــ ــرورية تحديد صـــ ــري ية الضـــ ــعات التشـــ ومن التوســـ

تزوير العلامات التجارية أو تزوير بيانات جودة الســلعة أو بلد المنشــأ مما يشــكل تهديدًا لي  للصــحة 

قة  فقع بل للمنافســــة العادلة والســــمعة الوطنية عبر ما يســــببه من تشــــويه الأســــواق الداخلية وتراجع الث

 .1الخارجية

  تواريع أو أجود   بصــــــــور  وتزيينها جديدة عبوات  داخل الرديئة أو  التالفة  المنتجات   تعبئة وإعادة

ا  المهنية  لنمانةانتهاكًا    مزدوجة  خيانة يُعد   مزيفة  إنتاج  أنه  أرف   يجعلني مما المسـتهلا بصـحة ومسـاسـً

 المالي  الاحتيال  جرائم  عن وخامة  تقل لا  صــــــــــــارمة  جزائية  بعقوقات  الأفعال  هذه مثل  يُعامل أن  ينبغي

 .2الكبرف 

ــا ــد   كمـ ــاء  يعـ ــد   الإخفـ ــاطر  المتعمـ ــل  المنت ج  لمخـ ــب   مثـ ــذيرات   حجـ ــل  أو  التحـ ــاهـ  طرق   ذكر  تجـ

ــتخدام ــتهلا  لأن  نفســــه المعيب   المنت ج  تقديم  عن  خطورة  يقل لا  خطيرًا  إهمالاً   اامن  الاســ  هذه في المســ

مما يقتضـــــي أن يكون التعامل مع هذا الســـــلوك بنف    وهو  حياته  تحف  قد   معلومات  دون   يُترك الحالة

 .3الدرجة من الردح والتعويض 

 الةاني المطلب

 العقوبات المقررة في القانون العُماني لحماية المستهلك

لقد أولى المشــــــرح العماني العقوقات المقررة في مجال حماية المســــــتهلا أهمية خاصــــــة إدراكًا 

ــحة العامة والاقتصــــاد الوطني  ــة على الصــ ــوشــ ــلع المعيبة أو المغشــ منه لخطورة الجرائم المرتبطة بالســ

 
ــتير، جامعة   1 ــالة ماجســــ ــتهلا من جرائم الغش في المعاملات التجارية، رســــ ــامرائي، الحماية الجزائية للمســــ فاطمة عمر علي الســــ

 .155، ص 2022الشرق الأوسع )عمان(، 

ــتهلا حماية قانون   ظل  في  العقدي  التوازن  على  الحفاظ عبادي، حمدالل محمد 2  مقارنة،  دراســـة:  2017  لعام 7 رقم الأردني  المسـ
 .133 ص  ،2019 الأهلية، عمان جامعة ماجستير، رسالة

 .77 ص ،2020 قابوخ، السلطان جامعة ماجستير، رسالة المضلل، الإعلان  من المستهلا حماية  العميري،  عبدالل عامر 3
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 ،ئية تصــل إلى الحب  والغرامةزافجاءت التشــريعات لتشــدد على الردح والزجر معًا فحددت عقوقات ج

الســــــــــــــوق  فـي  ــاط  ــبـــــ الانضــــــــــــ وتـعـزيـز  ــا  ــتـهـلـــــ لـلـمســــــــــــ ــة  الـفـعـلـيـــــ ــة  ــايـــــ الـحـمـــــ تـحـقـيـق  ــمـن  يضــــــــــــ ــا   .بـمـــــ

وقد كر ســت المحاكم العُمانية هذا الاتجاه التشــريعي؛ إذ أصــدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء حكمًا 

مهمًا أدانت فيه ممثل ي ميســــســــة تجارية، بعد ثبوت بيع ســــلعة معيبة )جهاز تبريد( وعدم التجاوب مع 

ــتبدال، وقضـــت بتغريمهما وإلزامهما برد قي ــتهلا بالفحص أو الاسـ ــافة  مطالبات المسـ ــلعة، بالإضـ مة السـ

ــليم فاتورة باللغة الع ــليم وعدم تســـ رقية. ويعك  إلى إدانتهما بجنحتي عدم تقديم الخدمة على الوجه الســـ

دين  ــمان التزام المزو  ــارم لمبادص الردح التي تبناها المشـــــــــر ح لضـــــــ ــائي الصـــــــ هذا الحكم التطبيق القضـــــــ

ــتهلا ــيات قانون حماية المســــــــــ ــافة إلى التدابير التكميلية ك غلاق المحلات التجارية   .1 بمقتضــــــــــ إضــــــــــ

ومصــــــادرة الســــــلع المعيبة أو إتلافها ويلاح  أن هذه العقوقات تتســــــم بالتدرج بين العقوقات البســــــيطة  

لنفعال قليلة الخطورة والعقوقات المشـددة عند ثبوت الغش أو الإضـرار الجسـيم بالمسـتهلا وهذا التدرج 

في المواءمة بين حماية المســـتهلا وتشـــجيع النشـــاط التجاري المشـــروح بحيث لا يعك  فلســـفة المشـــرح 

تُثقل العقوقات على التاجر حســـــــن النية وتُطبق بأقصـــــــى درجات الصـــــــرامة على من يثبت تورطه في 

 .2الغش أو الخداح

 الفرع الأول 

 العقوبات الجزائية  

قرر المشرح العماني عقوقات مالية رادعة تتمثل في الغرامات التي قد تصل إلى مبالج مرتفعة  

نســــــــــــــبيـًا مقـارنـة بحجم المخـالفـة والهـدف منهـا لي  العقـاب فقع وإنمـا التـأثير المبـاشــــــــــــــر على الجـدوف 

 
حكم المحكمة الابتدائية بولاية بركاء، إدانة ممثل ي ميسسة تجارية لمخالفة قانون حماية المستهلا )بيع سلعة معيبة   1

وعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة باللغة العرقية(، مع تغريمهما وإلزامهما برد قيمة السلعة، منشور 
 .12473ر رقم خب –في موقع هيئة حماية المستهلا 

 .142، ص 2015محمد علي العولقي، الحماية الجنائية للمستهلا في التشريعات العرقية، القاهرة، دار النهضة العرقية،  2
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ــادية للمخالفة بحيث يدرك المورد أو المنتج أن العائد من الغش أقل بكثير من تكلفته القانونية   الاقتصـــــ

 .1وفي ذلا حماية اليات السوق وضمان لمبدأ التوازن في العلاقة بين المستهلا والتاجر

ــرح عند حدود العقوقات  بل أضـــاف تدابير تكميلية مثل إغلاق   الجزائية التقليديةولم يقف المشـ

وذلا وفقا  المحل التجاري لفترة محددة أو نهائيًا ومصــــــادرة الســــــلع المعيبة وإتلافها على نفقة المخالف

ــتهلا حيث نصــــــت على أنه43لما ورد في المادة ) ــة للمحكمة"  ( من قانون حماية المســــ  في  المختصــــ

  جميع في  تقضــــــــــي أن والغرامة  الســــــــــجن  بعقوقتي  الحكم  عن فضــــــــــلا  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  نطاق

  على  وذلا فيها، اســـــتخدمت   التي  والأدوات  والمواد  الجريمة محل الســـــلعة إتلاف أو  بمصـــــادرة الأحوال

ــاط  وقف  أو  عليـه،  المحكوم  نفقـة  أو ميقتـة  بصــــــــــــــفـة  الجريمـة  فيـه  وقعـت   الـذي  المحـل إغلاق أو النشــــــــــــ

 2." نهائية

ل القضاء العُماني هذه التدابير بصورة صارمة، إذ أرست المحكمة    ه التشريعي، فعَّ وتأكيدًا لهذا التوج 

بمصادرة السلع —إلى جانب العقوقة المالية—الابتدائية بولاية السيب تطبيقًا قضائيًا بارزًا عندما قضت 

دين، والأمر ب تلاف ــبوطة لدف أحد المزو  ــفات المضــــــ ــلًا عن  غير المطابقة للمواصــــــ ها على نفقته، فضــــــ

إغلاق المحل بصفة ميقتة لثبوت تداوله منتجات مخالفة لشروط الجودة والسلامة. ويكشف هذا الحكم 

ــائل وقائية ذات وظيفة حمائية، لا تقتصـــــر   ــاء لطبيعة التدابير التكميلية باعتبارها وســـ عن إدراك القضـــ

 .3باط في السوق التجاريةعلى العقاب بل تمتد إلى صون صحة المستهلا وتحقيق الانض

 أن  –  يفوضــــه  من أو  الرئي  من  مســــبق طلب  على  بناء  –  العام للادعاء(  37)  المادة أجازت  كما   

 حق الشــأن ذوي   منح  مع الدعوف، في الفصــل  لحين النشــاط وقف أو  المنشــأة غلق  ميقتة بصــفة  يقرر

وهذه العقوقات التكميلية تعك     .المشــــــــــــورة غرفة في  المســــــــــــتأنفة  الجنح  محكمة أمام  القرار من  التظلم

 
 .97، ص2016عبد القادر الجمل، الحماية القانونية للمستهلا من الغش التجاري، بيروت، دار الفكر الجامعي،  1

 .66/2014( نس قةن س حنةي  النستمل ، الصةدر لةلنرس م السلرةنو رقم 43النةدة ) 2

حكم المحكمة الابتدائية بولاية السيب، قضية تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، منشور عبر بيان هيئة حماية   3
 .2023المستهلا، جريدة عُمان، 
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ا لإزالة الخطر  طبيعة مميزة لقانون حماية المســـتهلا إذ أنها تســـعى لي  فقع لمعاقبة الجاني بل أيضـــً

 .1الناشئ عن المخالفة بما يحف  المجتمع من أضرار لاحقة

وفي تقديري ف ن هذه المنظومة من العقوقات تمثل نهجًا متوازنًا فهي لا تهدف إلى التضـــــــييق على     

المخالفات الخطيرة وضــــــمان الثقة في الســــــوق فالتاجر النزيه   حالنشــــــاط الاقتصــــــادي وإنما تســــــعى لرد 

يســـــتفيد من تشـــــديد العقوقات على غيره من المخالفين لأنه يجد ســـــوقًا أكثر عدالة ومنافســـــة صـــــحيحة  

والمسـتهلا يشـعر بمزيد من الاطمئنان عند تعامله مع المنتجات المحلية والمسـتوردة وهذا يعزز صـورة  

 .وخارجيًا الاقتصاد الوطني داخليًا

  التدابير بهذه  العماني المشـــــرح  يكتف    لم المالية والغرامات  للحرية  الســـــالبة العقوقات   جانب  إلى

ــادرة  أبرزها ومن واحد  آن في  وزجري  وقائي  طابع  ذات   تكميلية  عقوقات   فرض  إلى  لجأ بل ــلع  مصــ  الســ

 السلعة من التاجر  حرمان  على الأمر  يقتصر  لا  إذ  2المخالف  نفقة على وإتلافها المغشوشة أو  المعيبة

  يحرم  الإجراء  وهـذا  مشــــــــــــــروعـة غير  بطرق   التـداول  إلى  عودتهـا  احتمـال من  المســــــــــــــتهلـا  يحمى  وإنمـا

 لو  حتى مادي مكســـــب   أي  يحقق لن الغش أن وييكد   ســـــلعته  من  الاقتصـــــادية  الاســـــتفادة  من المخالف

 .3الأصلية العقوقة من صاحبه نجا

 تداول في  تورطها  يثبت  التي الميســــســــات  أو  التجارية المحلات  إغلاق  على  القانون   نص  كما

 وســيلة الإجراء هذا ويعد   4المخالفة جســامة حســب  دائمة  أو ميقتة  تكون  قد  زمنية  لفترات   المعيبة الســلع

 كما  التلاعب  أو الغش  بتكرار  يســـمح قد   مخالفاته  رغم  مفتوحًا المحل  بقاء  لأن المســـتهلا  لحماية فع الة
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ــمة  يمثل  إذ   قويًا  معنويًا أثرًا  له أن ــتهلكين  ثقة  من تقلل  تجارية  وصــــــ ــكل ما وهو  الجهة بتلا  المســــــ   يشــــــ

 .1الغرامة من وقعًا أشد  مباشرة غير عقوقة

  القضـــــــــائية  الأحكام  ونشـــــــــر  المخالفين أســـــــــماء  عن  الإعلان  كذلا  المقررة العقوقات   بين ومن

( من قانون حماية المسـتهلا العماني بأنه  44الإعلام وذلا وفقا لما ورد في المادة ) وسـائل في  بحقهم

 واســــعتي  يوميتين  جريدتين في  الحكم ملخص  بنشــــر  تأمر أن  بالإدانة الحكم  حال في للمحكمة  " يجوز

ــار،   بامتياز  ردعية  طبيعة ذو إجراء  عليه" وهو  المحكوم  نفقة  على  وذلا العرقية،  باللغة  إحداهما  الانتشـ

ــر  لا  لأنه ــرر  عليه  يترتب  بل  القانوني  الجزاء على  يقتصــــ   فيفقد  المخالف للتاجر  واجتماعي معنوي  ضــــ

 إلى الموردين  باقي  تدفع  إذ  الســـــــوق  في  مباشـــــــر  بشـــــــكل  تيثر  العقوقة  وهذه  المســـــــتهلكين  وثقة  ســـــــمعته

 .2جسيمة ومعنوية مالية خسائر من عليها يترتب  قد  وما التجارية الفضيحة من خوفًا بالقانون  الالتزام

ــرح أن  ويلاح   فهي والوقاية  الردح  بين التوازن   تحقيق العقوقات  هذه في  راعى  العماني المشـــــــــــ

ــت  ــية  غايتها وإنما المورد  أو  التاجر من  الانتقام  غايتها  عقوقات   ليســـ ــاســـ ــتهلا  حماية  الأســـ  وإعادة المســـ

ــوق  في  الثقة ــية  يبرز  التكميلية العقوقات  هذه  تبني  ف ن  رأيي وفي المخالفات   تكرار  ومنع  الســ ــوصــ  خصــ

 الأمر فحســـــب   الجاني  معاقبة  مجرد   لا المشـــــكلة جذور  على القضـــــاء إلى  يســـــعى  إذ   العماني  التشـــــريع

 المستهلا. حماية في الحديثة الدولية التوجهات  يواكب  متطورًا تشريعًا منه يجعل  الذي

  النظرية النصـوص  حد   عند   تقف لا  المسـتهلا  لحماية العماني  القانون  في المقررة  العقوقات  إن

  حماية  هيئة  وقخاصـــــــة المختصـــــــة،  الســـــــلطات  حرص   فيه يظهر الذي العملي  التطبيق إلى  تمتد  وإنما

 أو  المعيبة الســلع  بمصــادرة  الحكم عند   فمثلاً .  والقرارات   لنحكام الفعلي  التنفيذ   ضــمان على المســتهلا،

 إلى  عودتها  عدم  يضــــمن آمن  بشــــكل وإتلافها  الســــلع  تلا  بجمع  مباشــــرة  تقوم  الهيئة  ف ن  المغشــــوشــــة،

  الإتلاف  عملية  تصــوير  يتم  معينة حالات  وفي.  الموازي  الســوق  أو الرســمي  الســوق   عبر ســواء  التداول
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 واضـحة  رسـالة  وإرسـال  الحكومية الإجراءات  في  الثقة  تعزيز بهدف  المحلية  الإعلام  وسـائل في  ونشـرها

 تزيل  لأنها  فاعلية أكثر  العقوقة  يجعل العملي  التطبيق هذا.  العماني  الســـــوق  في له  مكان  لا الغش  بأن

 .1المصادرة السلع من المشروعة غير للاستفادة احتمال أي

  على  تــأثيراً   العقوقــات   أكثر  من  تعــد   فــ نهــا  التجــاريــة  المحلات   إغلاق  لعقوقــة  بــالنســــــــــــــبــة  أمــا

ــة الجهات   تقوم  حيث   المخالفين، ــع  المختصـــ ــقات   بوضـــ ــعارات  أو  ملصـــ ــمية  إشـــ  المحل واجهة على  رســـ

.  المجتمع   أمام  حرج موقف  في  المحل  صاحب   يضع  مما  سريانه،  ومدة  الإغلاق  أسباب   توضح  المغلق

ــر  يتم ما  وغالباً  ــحف في  الإغلاق  خبر نشــ  يترك  ما وهو  للهيئة، الرســــمي  الموقع  على  أو المحلية الصــ

ا، أثرًا  ومن  ممـاثلـة،  مخـالفـات  ارتكـاب  في  يفكرون  قـد  الـذين  التجـار  بـاقي ردح في جهـة  من  يتمثـل مزدوجـً

 ف ن  رأيي، به وفي  تضــــر  ممارســــات   لأي  وتتصــــدف  تتابع  الدولة  بأن المســــتهلا  طمأنة في  أخرف  جهة

ــافة  اجتماعيًا  طابعًا  تكتســــــب   العقوقة هذه ــرة  ترتبع  إذ   القانوني،  طابعها إلى إضــــ ــمعة  مباشــــ  التاجر  بســــ

 .2الزقائن أمام وصورته

ومن صـور التشـدد في العقوقات كذلا قيام الهيئة أو القضـاء بنشـر أسـماء المخالفين وأحكام إدانتهم     

في وســــــــــائل الإعلام المختلفة، ســــــــــواء المرئية أو المقروءة أو عبر المنصــــــــــات الإلكترونية، ويُعد  هذا 

بالاعتبار التجاري  الإجراء من أكثر الوسائل فعالية في تحقيق الردح العام لما ينطوي عليه من مساخ  

ع القضـــــــاء العُماني هذا التوجه في الحكم الصـــــــادر عن المحكمة الابتدائية   د المخالف. وقد رســـــــ  للمزو 

دين لتداوله ســــــــــــلعًا غير مطابقة للمواصــــــــــــفات، وقررت  بولاية الســــــــــــيب، إذ قضــــــــــــت ب دانة أحد المزو 

الصــادر ضــدها في وســائل الأمر بنشــر اســم الميســســة والحكم —إلى جانب الغرامة المالية—المحكمة

الإعلام المحلية تنبيهًا للمستهلكين وردعًا لغيرها من الميسسات عن ارتكاب المخالفات المماثلة. ومث ل 

هذا التطبيق القضــــائي تأكيدًا على أن التشــــهير لم يعد تدبيرًا اســــتثنائيًا، بل وســــيلة ردعية يعتمد عليها  
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 يضـــرب   لأنه  ،1المشـــر ح والقضـــاء في مواجهة المخالفات التي تم   حقوق المســـتهلا وســـلامة الســـوق 

 ومن.  نفسه الوقت  في  وتجاري   اجتماعي  نفور  موضع  ويجعله  مباشر بشكل الميسسة  أو  التاجر سمعة

  الحملات  عن دوري  بشــــــكل  عمان ســــــلطنة في المســــــتهلا  حماية  هيئة  تنشــــــره  ما  لذلا الواق ية  الأمثلة

 مما المقررة،  والعقوقة المخالفة  وتفاصيل المخالفة الميسسات   أسماء  تذكر حيث   بها،  تقوم التي  الرقابية

  تحقيق  في  فعــالــة  أداة   يمثــل  العقوقــات   من  النوح  هــذا  فــ ن  تقــديري،  وفي.  لغيره  عبرة  المخــالف  يجعــل

 .2مشبوهة ممارسات  أي عن التبليج على وتشجيعه المستهلا وعي وتعزيز الشفافية

ــر  ولا ــلعة قيمة برد   أحيانًا المخالف إلزام إلى  يمتد  بل  الســـابقة،  العقوقات  على  الأمر  يقتصـ  السـ

(  15) خلال ( من قانون حماية المســتهلا والتي نصــت على أنه "للمســتهلا16للمســتهلا وفقا للمادة )

 – الســريع للتلف  القابلة  الاســتهلاكية الســلع  باســتثناء  –  ســلعة أي تســلمه  تاريع من  يوما عشــر خمســة

 كانت   أو  عيب، السلعة شاب   إذا  إضافية  تكلفة أي دون   قيمتها  واسترداد   إعادتها  أو  استبدالها في الحق

 شـراءها  يثبت  ما  تقديم  شـريطة  أجله،  من التعاقد   تم  الذي  الغرض   أو  القياسـية  للمواصـفات   مطابقة  غير

ــتعمال  ســــــوء  عن  ناتجا العيب   يكون  ألا  وعلى  المزود،  من ــتهلا  اســــ ــلعة"  المســــ ــه أو 3للســــ   عن  تعويضــــ

الفقرة )ه( من قانون    (14)المعيبة حيث نصـــــت المادة   الســـــلعة شـــــراء  نتيجة  به لحقت   التي  الأضـــــرار

  به يلحق  الذي الضـــــرر  عن  عادل تعويض   اقتضـــــاء في حماية المســـــتهلا على أنه للمســـــتهلا " الحق

 المرتبع  المدني الجانب  هذا الخدمة" ويعد   تلقيه  أو  للسـلعة  العادي  اسـتعماله أو حصـوله  بسـبب  وقأمواله

 أو الغش  تبعـات  وحده  تحملـه عدم  وضــــــــــــــمـان للمســــــــــــــتهلـا  العـدالة  لتحقيق مهمـة  الجزائيـة آليـة  بالعقوقة

  تشــــــــــــــري يًـا تطورًا الجزائيـة يعك   العقوقـات   بنيـة  في  التعويض   إدمـاج فـ ن  نظري، وجهـة  التلاعـب ومن

  تكفي  لا  قد  وحدها  العقوقة أن إذ    (السـوق  سـلامة)  المجتمع وحقوق (  المسـتهلا) الفرد  حقوق   بين يوازن 
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 والجزاء الجزائيالجزاء    بين الجمع كـان  ولـذلـا التعويض،  في حقـه على  المســــــــــــــتهلـا  يحصــــــــــــــل  لم  إذا

 .1العماني التشريع في محمودًا أمرًا المدني

 في شــمولية  بنظرة  يتميز العماني  التشــريع  إن  القول  يمكن  العقوقات  هذه  اســتعراض  خلال ومن

ــلع تداول  لجرائم  معالجته ــة أو  المعيبة السـ ــوشـ ــر لم فهو المغشـ  الســـجن  مثل  تقليدية  عقوقات   على  يقتصـ

 أكثر  يجعله  الذي الأمر  وتعويضـــــية،  وزجرية  وقائية  طبيعة  ذات   عقوقات   ليشـــــمل  توســـــع وإنما والغرامة

 في بل  القانونية، النصـــــــــــوص  في فقع  لي   تكمن العقوقات  هذه  فعالية  ف ن  رأيي، وفي.  وعدالة  تكاملاً 

ــارم  بشــــــــكل  تطبيقها في للســــــــلطات  الجادة الإرادة ــتمر،  صــــــ  العام الردح  تحقيق  يضــــــــمن  ما وهو  ومســــــ

 والسوق. المستهلا بين الثقة ويعزز سواء حد  على والخاص 

يعد المشــرح العماني من أكثر المشــرعين العرب حرصــا على ضــمان حقوق المســتهلكين  حيث 

في مواجهة الســـلع المعيبة أو المغشـــوشـــة حيث نص في قانون حماية المســـتهلا على عقوقات مشـــددة 

تطـال المورد أو التـاجر الـذي يخـل بـالتزامـاتـه التعـاقـديـة أو القـانونيـة وتتـدرج هـذه العقوقـات بين الغرامـة 

الية والســــجن حســــب جســــامة الفعل المرتكب فالمشــــرح لم يكتف بمجرد تقرير المســــيولية المدنية بل الم

لردح التجار والموردين الذين قد يسـعون لتحقيق مكاسـب غير مشـروعة   يالبعد الجزائأضـاف إلى ذلا  

 .على حساب صحة وسلامة المستهلكين

 من قانون حماية المســـــتهلا والتي نصـــــت على أنه " (40المادة ) ومن أبرز صـــــور العقوقات 

  القـانون   هـذا من -المتعلقـة بـالســــــــــــــلعـة المعيبـة- (27 ،25)  المواد  من  أي حكم يخـالف من  كـل  يعـاقـب 

ــنوات،  ثلاث ( 3)  على تزيد  ولا  أشــــــــــهر،  ثلاثة( 3)  عن  تقل  لا  مدة  بالســــــــــجن   عن  تقل لا  وقغرامة ســــــــ

  هـاتين بـ حـدف أو  عمـاني،  ريـال ألف  خمســــــــــــــين(  50000) على تزيـد  ولا  عمـاني،  ريـال ألفي(  2000)

 خم ( 5) عن الســــــــــــــجن  عقوقـة  تقـل  فلا أكثر  أو  شــــــــــــــخص  وفـاة  الجريمـة على ترتـب   وإذا  العقوقتين،

أتات الحكم بالغرامة المالية التي قد تصـل إلى مبالج كبيرة تشـكل عبئا رادعا على المورد  سـنوات" حيث 

 

 .211، ا 2014أحند حسس اللرضو، النسي لي  الانةةي  ضس ال   التاةري، النةهرة، دار النمض  الارلي ،  1
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أو التاجر المخالف كما أتات للقضــــــاء فرض عقوقة الحب  خاصــــــة في الحالات التي تتعلق بتعريض  

حياة المسـتهلكين أو صـحتهم إلى الخطر أو إذا كان الفعل متكررا أو مقترنا بالغش المتعمد ويأتي ذلا  

اطر الســــلع انســــجاما مع فلســــفة التشــــريع العماني في ضــــمان الحماية الجزائية الفعالة للمجتمع من مخ

 1.المغشوشة

كما منح المشـــــرح العماني للجهات الرقابية صـــــلاحيات واســـــعة في متابعة المخالفات والتحقق 

( من اللائحة التنفيذية لقانون  44حيث نصــــــــــــــت المادة )  من التزام الموردين بالقوانين واللوائح المنظمة

المتعلقـة بـالســــــــــــــعـة    -القـانون   من( 33)  المـادة أحكـام يخـالف من  كـل  حمـايـة المســــــــــــــتهلـا بـأنـه "يعـاقـب 

  ريــال  ألف(  1000)  على  تزيــد   ولا  عمــاني،  ريــال  مــائــة(  100)  عن  تقــل  لا  إداريــة،  بغرامــة  -المعيبــة

ــاعف  عماني، ــتمرار  حال المخالفة، وفي  تكرار حالة في  العقوقة  وتضـ  إدارية  غرامة تفرض   المخالفة اسـ

ــرون (  20)  مقدارها ــتمر  يوم كل  عن  عمانيا  ريالا  عشــــــ   على مجموعها  يزيد  ألا  على المخالفة،  فيه  تســــــ

عزز ذلا بتمكينها من إحالة القضــــــــــايا إلى الجهات القضــــــــــائية  حيث   .  2عماني"  ريال ألفي(  2000)

المختصـــــــــة للنظر فيها وإصـــــــــدار الأحكام المناســـــــــبة وهو ما يجعل منظومة الحماية متكاملة تبدأ من  

 .الصادرة عن القضاء الجزائية والماليةالرقابة الإدارية وتنتهي بالعقوقات 

أن هذه المنظومة تمثل ضــــــــــــــمانة قوية لحماية المســــــــــــــتهلا وتوازن العلاقة بين    يرف الباحث و 

الطرف القوي اقتصــــــــــاديا وهو المورد أو التاجر والطرف الضــــــــــ يف وهو المســــــــــتهلا العادي كما أن 

العقوقات لا تهدف فقع إلى معاقبة المخالف بل تســـعى أيضـــا إلى وقاية المجتمع من مخاطر جســـيمة  

 .3ة والاقتصاد الوطنيقد تهدد الصحة العام

 
 (. 2014/ 66) رقم السلطاني بالمرسوم الصادر المستهلك  حماية قانون ( من40المادة ) 1

 

ب صدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلا المنشور في الجريدة الرسمية رقم   2017/  77قرار رقم   2
(1185 ) 

،  2018سـعيد بن خلفان الكعبي، حماية المسـتهلا في التشـريع العماني، مسـقع، دار جامعة السـلطان قابوخ للنشـر،  3
 211ص 
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 الفرع الةاني

 الإجراءات القضائية والرقابية 

ــائية والرقابية التي اعتمدها المشــــــــــــرح العماني لتطبيق العقوقات المقررة في  الإجراءات القضــــــــــ

قانون حماية المسـتهلا تعك  رتية شـمولية تتجاوز مجرد النصـوص العقابية لتصـل إلى بناء منظومة  

 الذين  للموظفين  ( التي نصت على أنه "يكون 34في المادة )  متكاملة للرقابة والردح، إذ حرص القانون 

 في  القضــائية  الضــبطية صــفة  الرئي  مع  بالاتفاق  قانونا المختصــة الســلطة  من قرار  بتحديدهم يصــدر

  التجــــاريـــة  المحــــال  دخول  حق  الأحوال  جميع  في  لهم  واللائحــــة، ويكون   القــــانون   هــــذا  أحكــــام  تطبيق

ــتندات   كافة على  والاطلاح  وملحقاتها، ــة والوثائق المسـ ــلعة الخاصـ  المزود، يقدمها التي الخدمة أو  بالسـ

  ويجوز اللائحة،  لأحكام وفقا  لفحصـها السـلع من  عينات   وأخذ   صـحتها،  من  للتحقق  منها نسـخة وطلب 

ــتعانة لهم ــرطة  الاســــ ــلطانية  عمان بشــــ هيئة حماية المســــــتهلا  فهذه المادة منحت   1بمهامهم"  للقيام  الســــ

ســـــــلطات واســـــــعة في الضـــــــبع والتفتيش والرقابة الميدانية، وذلا من خلال مفتشـــــــين يتمتعون بصـــــــفة  

ــائية تُمكنهم من دخول المحال التجارية والمخازن والمعارض دون الحاجة إلى إذن  ــبطية القضـــــــــ الضـــــــــ

ــلع المخالفة والتحف  عليها متى توافرت دلائل جدية ع ــادرة السـ ــبق، ومصـ لى وجود غش أو مخالفة  مسـ

 .لشروط الجودة والسلامة

(  35)  المادة  لأحكام الرقابية، وفقًا الجهات   حماية المســــــــــــتهلا العُماني على  كما أوجب قانون 

  التنفيذية  لائحته من(  41)و(  40)  والمادتين  ،66/2014 رقم  السـلطاني  بالمرسـوم الصـادر  القانون   من

، أن تقوم بتحرير محاضـــــــر مفصـــــــلة تتضـــــــمن نوح المخالفة والأدلة 77/2017 رقم  بالقرار الصـــــــادرة

ــبوطة ــلع المضــــ ــلة إلى الادعاء العام ليباشــــــر بدوره إجراءات التحقيق  و   المتوافرة والســــ رفع تقارير مفصــــ

وتحريا الدعوف الجزائية أمام المحاكم المختصـة وهو ما يضـمن أن العقوقات لا تُطبق بشـكل عشـوائي  

 
 (. 1081) رقم  الرسني  الاريدة فو الننش ر( 66/2014) رقم السلرةنو لةلنرس م الصةدر  1
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بـل في إطـار إجراءات قضـــــــــــــــائيــة عـادلـة تكفــل للمتهم حق الـدفـاح وفي الوقـت نفســـــــــــــــه تحمي حقوق 

 .المستهلكين

وقد منح المشـــــــرح المحكمة صـــــــلاحية تقدير العقوقة وفق ظروف كل قضـــــــية على حدة حيث 

ــتهلكين، ومدف علم التاجر أو المورد  ــرر الواقع على المســــ ــامة الضــــ يمكنها أن تأخذ في الاعتبار جســــ

لها الحكم بعقوقات تكميلية مثل  ــبع والتحقيق، كما خو  ــلطات عند الضـ بالمخالفة، ودرجة تعاونه مع السـ

ــاط لفترة زمنيـة محـددة، وهـذه إغلا ق المحـل أو ســــــــــــــحـب الترخيص أو منع المخـالف من مزاولـة النشــــــــــــ

ــاليـــة في مواجهـــة  ــام أكثر ردعـــا وفعـ ــام الجزائيـــة تجعـــل من النظـ العقوقـــات الإداريـــة المقرونـــة بـــالأحكـ

 بالمرســــــــوم الصــــــــادر المســــــــتهلا  حماية  قانون   من(  43)  المادة نصــــــــت   ،النطاق هذا ، وفيالمخالفات 

 فضــلا  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  نطاق  في المختصــة للمحكمة  ":أنه  على(  66/2014) رقم  انيالســلط

ــادرة الأحوال  جميع في  تقضـــــي أن والغرامة  الســـــجن  بعقوقتي  الحكم  عن ــلعة  إتلاف أو  بمصـــ  محل الســـ

 أو  النشــــــــــاط وقف أو  عليه،  المحكوم  نفقة  على  وذلا فيها،  اســــــــــتخدمت  التي  والأدوات   والمواد  الجريمة

 .نهائية" أو ميقتة بصفة الجريمة فيه وقعت   الذي المحل إغلاق

إضــافة إلى ذلا اهتم المشــرح بجانب التعويض المدني حيث أجاز للمســتهلا المتضــرر إقامة 

ولو  دعوف تعويض أمام المحكمة إلى جانب الدعوف الجزائية وهو ما يمنح حماية مزدوجة للمســــتهلا،

  أحكام  أنه لا يوجد نص صـــــــريح يقر للمســـــــتهلا إقامة دعوف تعويض موازية للدعوف الجزائية ضـــــــمن

 يســـــتمد   الحق هذا  أن  غير(.  66/2014) رقم الســـــلطاني  بالمرســـــوم  الصـــــادر المســـــتهلا  حماية  قانون 

 الضار، الفعل  عن  التقصيرية  بالمسيولية  المتعلقة  العُماني المدني  القانون  في  العامة  المبادص  من سنده

  الأضـــرار  عن  بالتعويض   المطالبة حق    المتضـــرر للمســـتهلا كر خ  الذي  القضـــائي  الاجتهاد   من  وكذلا

 في، العام  الردح  تحقيق العقوقة في  حيث تســـــــــــــهم  ،1الجزائية  العقوقة  جانب  إلى المخالفة  على  المترتبة

، وهذه الصــــياغة المزدوجة  الشــــخصــــي الضــــرر وجبر الفردية  العدالة  تحقيق إلى  التعويض  يهدف  حين

 
 . 2013/  29( من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 176المادة )  1
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تعك  تطورا في الفكر التشــــريعي العماني في مجال حماية المســــتهلا إذ لم يكتف  بالعقوقات التقليدية  

 .1وإنما أرسى نظاما متكاملا يوازن بين الردح والإنصاف

العقوقات المنصــــوص   تطبيقفي  محوري   بدورمان  حماية المســــتهلا في ســــلطنة عُ   هيئة  تقوم

ــكل فع ال، فه ــمان تنفيذها بشـــ ــيولة عن الرقابة على   تعد  يعليها في القانون وضـــ ــة المســـ الجهة الرئيســـ

الأســـــواق وضـــــبع المخالفات وإحالتها إلى الجهات القضـــــائية المختصـــــة. وقد حرص المشـــــرح العماني  

ــلاحيات متقدمة ل  الهيئةعلى تمكين   ــعة وصــــــــ على مواجهة التحديات  ةكون قادر تمن آليات عمل واســــــــ

ــللة أو الاحتكار ورفع  ــواء المرتبطة بالغش التجاري أو الإعلانات المضــــــــــ ــواق ســــــــــ المتزايدة في الأســــــــــ

ــعار ــاء، ومن ذلا حكم المحكمة ،  الأســـــــــــ ــايا التي تُحال إلى القضـــــــــــ ويظهر أثر هذا الدور في القضـــــــــــ

ة وفق المواصــفات المتفق عليها  الابتدائية ببركاء الذي أدان ميســســة تجارية لعدم التزامها بتقديم الخدم

في واقعة تتعلق بتوريد “كيبل” لم يطابق الشــــــــروط المتعاقد عليها، وقضــــــــت المحكمة بتغريم المتهمين  

وفسـع العقد ورد المبالج المسـتلمة وتعويض المسـتهلا. ويعك  هذا القضـاء فاعلية التنسـيق بين الهيئة  

 .2 نضباط في السوق والجهات القضائية في حماية المستهلا وتعزيز الا

قوم على  تعمـل بمعزل عن بقيـة الميســــــــــــــســــــــــــــات وإنمـا تلا   اأنهـ  الهيئـة هومن أبرز ما يميز هذ 

تنســــــــيق وثيق مع الادعاء العام الذي يتولى الجانب القضــــــــائي في تحريا الدعاوف، ومع وزارة التجارة  

ــتثمار التي تســــــاهم في ضــــــبع الأنشــــــطة التجارية والتأكد من التزام الموردين  والصــــــناعة وترويج الاســــ

تبقى العقوقات حبراً على ورق وإنما   ألاوالمصـــنعين بالمعايير المقررة. هذا التكامل الميســـســـي يضـــمن  

 .تتحول إلى واقع ملموخ يحقق الردح العام والخاص 

 

أحمد بن محمد الرواحي، قانون حماية المسـتهلا العماني بين النظرية والتطبيق، مسـقع، دار جامعة السـلطان قابوخ   1
 .212، ص 2021للنشر، 

ــور  2 ــية الكيبل(، منشـــ ــفات )قضـــ ــية عدم الالتزام بتقديم الخدمة وفق المواصـــ حكم المحكمة الابتدائية بولاية بركاء، قضـــ
 .2024عبر الصحف المحلية وهيئة حماية المستهلا، 
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من خلال شــــــــــــــبكـة من المـديريـات والفروح المنتشــــــــــــــرة في مختلف محـافظـات   الهيئـةعمـل تكمـا 

ــامل ولا يقتصــــر على المدن الكبرف فقع. وقد  ــلطنة، بحيث يغطي الرقابة على الأســــواق بشــــكل شــ الســ

ساهم هذا الانتشار في تعزيز سرعة الاستجابة للشكاوف والبلاغات التي يقدمها المستهلكون، حيث يتم  

 عبر لجان مختصـة تحقق وتجمع الأدلة ثم ترفعها للجهات المختصـة لاتخاذ القرار التعامل معها فورياً 

 .المناسب بشأن العقوقات 

نظم  تبدور توعوي مهم، إذ   هيئة حماية المســــــــتهلاقوم  تإضــــــــافة إلى الدور الرقابي والجزائي،  

شـــــــــجعهم على الإبلاا عن أي  تحملات إعلامية ومبادرات مجتم ية لتعريف المســـــــــتهلكين بحقوقهم، و 

مخالفات أو تجاوزات تجارية. هذا الجانب التوعوي يســـــــــــــهم بشـــــــــــــكل غير مباشـــــــــــــر في تعزيز فاعلية  

 .1العقوقات لأن المستهلا الواعي يشكل خع الدفاح الأول في مواجهة أي سلوك تجاري غير مشروح

ــر على العقوقات الجزائية   ــتهلا لا تقتصـــــــــ العقوقات المقررة في القانون العماني لحماية المســـــــــ

ــاً عقوقات تكميلية وإدارية تهدف إلى تعزيز الردح  التقليدية مثل الحب  والغرامة، وإنما تشــــــــــــمل أيضــــــــــ

سـواء  وضـمان حماية المسـتهلا بصـورة شـاملة. فقد نص القانون على إمكانية مصـادرة السـلع المخالفة

ــفات، وذلا منعاً لإعادة طرحها في  ــة أو منتهية الصـــــــلاحية أو غير مطابقة للمواصـــــ كانت مغشـــــــوشـــــ

ــواق ــائل فعالية، لكونها لا تكتفي بمعاقبة المخالف وإنما تعمل   .2الأســــ وتُعد هذه العقوقة من أكثر الوســــ

ع القضـــــــاء العُماني هذا التوجه في الحكم الصـــــــادر عن   على إزالة الخطر ذاته من الســـــــوق. وقد رســـــــ 

—في قضـــــية تداول ســـــلع غير مطابقة للمواصـــــفات —المحكمة الابتدائية بولاية الســـــيب، التي قضـــــت 

ــافةً إلى العقوقات المالية المقررة، تأكيدًا  بمصــــــــا د، إضــــــ درة المنتجات المخالفة وإتلافها على نفقة المزو 

 .3على أهمية التدابير التكميلية في تعزيز الردح وضمان سلامة البيئة التجارية

 

 .175، ص مرجع سابق سعيد بن خلفان البوسعيدي، 1
 (. 66/2014( من قانون حماية المستهلا الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )43المادة )  2
حكم المحكمة الابتدائية بولاية السيب، قضية تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، منشور عبر هيئة حماية المستهلا،   3

2023. 
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التي أشارت إليها المادة السابقة من قانون حماية المستهلا   ومن بين العقوقات التكميلية أيضاً 

إغلاق المحـــل التجـــاري أو مركز التوزيع أو المصــــــــــــــنع لفترة زمنيـــة محـــددة، وهو إجراء رادح   على

خصـوصـاً عندما يتعلق الأمر بمخالفات جسـيمة أو متكررة، حيث ييدي إلى خسـائر اقتصـادية مباشـرة  

 تدفع المخالفين إلى الالتزام بالقانون في المستقبل. 

كما يملا القضــــــاء صــــــلاحية نشــــــر الحكم الصــــــادر بحق المخالف في وســــــائل الإعلام على نفقته     

ــة، وذلا ــتهلا العُماني بأنه "44وفقا لما نصــــــت عليه المادة )  الخاصــــ   يجوز ( من قانون حماية المســــ

  الانتشار،  واسعتي  يوميتين  جريدتين  في  الحكم  ملخص   بنشر  تأمر  أن  بالإدانة  الحكم  حال  في  للمحكمة

د  هذا الإجراء من أكثر وسـائل الردح فعالية   عليه"  المحكوم  نفقة  على  وذلا  العرقية، باللغة  إحداهما ويُع 

ــات  ــمعة المخالف وتحد  من تكرار الممارســـــــــــ لما يترتب عليه من آثار معنوية واجتماعية قد تم   ســـــــــــ

ــالســــــــــــــــــــوق  بـــــ ــا  ــتـــــــهـــــــلـــــ الـــــــمســــــــــــــــــ ــة  ثـــــــقـــــ تـــــــعـــــــزيـــــــز  فـــــــي  دوره  عـــــــن  فضــــــــــــــــــــلًا  ــة،  ــالـــــــفـــــ  .الـــــــمـــــــخـــــ

ل القضــــــاء هذا الاختصــــــاص في الحكم الصــــــادر عن المحكمة الابتدائية بولاية الســــــيب، التي  وقد فع 

بنشــــــر  —إلى جانب الغرامة—أدانت ميســــــســــــة تجارية بتداول ســــــلع غير مطابقة للمواصــــــفات، وأمرت 

ــتهلكين وتعزيزًا   ــحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، وذلا تنبيهًا للمســـ ملخص الحكم في إحدف الصـــ

 .1للردح العام

ــتوف العقوقات الإدارية، ف ن   ــتهلا   هيئةأما على مســــ ــلطة توقيع جزاءات تحماية المســــ ملا ســــ

وفقا لما نصــــــت عليه اللائحة التنفيذية لقانون حماية    فورية كالغرامات الإدارية أو الإنذارات الرســــــمية،

ــتهلا في المادة )  المنصـــــوص   الجزائية  بالعقوقات  الإخلال  عدم  مع ( والتي نصـــــت على أنه "43المســـ

ــا ــانون،  في  عليهـ ــاقـــب   القـ ــالف  من  كـــل  يعـ ــام  يخـ ــة  المواد   أحكـ ــة  في  المبينـ ــالغرامـــات   اللائحـ ــة  بـ  الإداريـ

 
حكم المحكمة الابتدائية بولاية السيب، قضية تداول سلع غير مطابقة للمواصفات والأمر بنشر ملخص الحكم، منشور    1

 .2022عبر هيئة حماية المستهلا، 
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ــيطة بســـــــــــرعة دون   ا. وهذه التدابير تمكنه1فيها"  عليها المنصـــــــــــوص  من التعامل مع المخالفات البســـــــــ

الحاجة إلى المرور عبر المسار القضائي المطول. وقد أثبتت هذه االية فاعليتها في الحد من انتشار  

 .المخالفات الصغيرة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى جرائم تستوجب التدخل القضائي

ــرح العماني اتجه في تنظيمه للعقوقات إلى الجمع بين البعد الزجري والبعد   ويُلاح  أن المشـــــــــــ

ــمان بيئة تجارية آمنة   ــر الهدف على معاقبة المخالفين وإنما يمتد إلى ضـــــــــــ الوقائي، بحيث لا يقتصـــــــــــ

 .2ومستقرة تحقق التوازن بين حقوق المستهلا وحرية النشاط الاقتصادي

  

 
ب صدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلا المنشور في الجريدة الرسمية رقم   2017/   77قرار رقم   1
(1185 .) 

 233، ص 2018سالم العبدلي، التشريعات الاقتصادية في سلطنة عمان، مسقع، دار الحكمة،  2
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 الخاتمة 

 الســـــلع للمســـــتهلا من  الجزائية  في ختام هذه الدراســـــة التي تناولت بشـــــكل شـــــامل موضـــــوح الحماية   

ــح لنا بأنها تمثل إحدف  القانون  في  المعيبة ــية الركائز  العُماني يتضـــــــ ــاســـــــ   القانونية المنظومة في  الأســـــــ

ــتهلا  لحماية  العُمانية ــون  المســـ ــادي  النظام  وصـــ ــة  أظهرت  فقد . الاقتصـــ ــر ح  أن الدراســـ  لم  العُماني المشـــ

 الســـلع تداول  من الوقاية إلى يهدف  متكاملًا   تشـــري يًا  إطارًا  وضـــع بل فحســـب، والعقاب   بالتجريم  يكتف  

 الواجبـات   من  بمجموعـة  والموردين  المنتجين  إلزام  خلال  من  للمواصــــــــــــــفـات والمقـايي ،  المطـابقـة  غير

 .المستهلكين وسلامة السلع جودة لضمان الرقابية الجهات  دور وتفعيل القانونية،

حماية المســــــتهلا العُماني الصــــــدار   قانون   رأســــــها وعلى  – الصــــــلة  ذات   القوانين أن الدراســــــة  وقي نت   

  التعاون، مجل   لدول  التجاري  الغش لمكافحة  الموحد   والنظام  ،66/2014 رقم  بالمرســــــــوم الســــــــلطاني

ــك ل –  العُماني الجزاء  وقانون   المدنية العُماني  وقانون المعاملات  د   متكاملة  منظومة  تشــــــــ ــ   التوجه  تُجســــــــ

  النصـــــــوص  هذه أن كما.  العُمانية  الأســـــــواق في  الثقة وتعزيز  التجارية العدالة  ترســـــــيع  نحو  التشـــــــريعي

  وضـــمان  والضـــرر الغش  منع  على تيكد  التي  الإســـلامية الشـــريعة  مبادص مع  منســـجمة جاءت   القانونية

 .وآمنة سليمة سلعة على الحصول في المستهلا حق

  تســتلزم بل العقوقات، فرض  بمجرد   تتحقق  لا الحماية الجزائية لها فعالية أن إلى  البحث  توصــل  وقد    

ــائي،  والرقـابي التشــــــــــــــريعي  الجـانـب  بين  تكـاملاً  ا  وتعـاونـًا  والقضــــــــــــ  والقطـاح  الحكوميـة  الجهـات   بين وثيقـً

 حمايته. وآليات  المستهلا بحقوق  الوعي لنشر المدني والمجتمع الخاص 
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 وقناءً على ما سبق توصلنا إلى نتائج وتوصيات، وهي كااتي:  

 النتائـــــــــج -أولا

 عن النتائج ااتية: البحث أسفر         

  خاصة،  أهمية   المعيبة  بالسلع  فيما يتعلق  المستهلا  حماية  أولى  العُماني  حالمشر   أن  البحث   أكد  -1
  في  السلع  سلامة  وضمان  المخالفين   ردح  إلى  تهدف  صارمة  جزائية  قواعد   إرساء  خلال  من

 . العُمانية السوق 
البحث  بي   -2 العُماني ليست عقابية فقع، بل ن  المستهلا  قانون حماية  الجزائية في  الحماية  أن 

وقائية أيضًا، إذ تهدف إلى منع وقوح الضرر قبل حدوثه عبر الرقابة والتوعية والإلزام بالمعايير  
 .الفنية

  يُمثلان   له  التنفيذية   واللائحة(  2014/ 66)  رقم   المستهلا العُماني  حماية  قانون   أنبي ن البحث   -3
  ويضمن  المعيبة السلع عن والموردين المزودين مسيولية ينظم الذي الرئيسي التشريعي النطاق
 . المستهلكين حقوق 

 حق   المستهلا  ومنح  الخفي،  والعيب   الظاهر  العيب   بين  فر ق   العُماني  القانون   أنخلُص البحث   -4
 .السلعة في العيب  ثبوت   عند  الثمن استرداد  أو الاستبدال أو والإصلات الضمان

  قضايا  معالجة  في  والجزائية  المدنية  المسيولية  بين   تجمع  العُمانية  التشريعات   أنأثبت التحليل   -5
 . المخالفين إيقاف ويضمن للمستهلا شاملة حماية يحقق  مما المعيبة، السلع

 ومصادرة   التجارية،  المحال  وإغلاق  الغرامات،  بين  تتنوح  المقررة  العقوقات   أنالبحث    أظهر -6
 . المتكررة أو الجسيمة العيوب  حال في السجن إلى تصل وقد  بل السلع،

البحث  -7   تطبيق   في  كبيراً   دورًا  تيدي  المستهلا،  حماية  هيئة  مثل  الرقابية،  الجهات   أن  كشف 
 . ميدانيًا المستهلكين وحماية المخالفات، وضبع التفتيش، خلال من القوانين

  ثقة   فقدان  أبرزها  خطيرة،  واجتماعية  اقتصادية   آثارًا  تُحدث   المعيبة  السلع  أن  إلى  البحث   توصل -8
 .الوطني الاقتصاد  سمعة وتضرر الصحية، التكاليف وارتفاح السوق، في المستهلا
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 التوصــــــــيات  -ثانيا

، يقدم الباحث التوصيات التالية لتعزيز قدرة السلطنة البحث  افي ضوء النتائج التي توصل إليها هذ    
 في مكافحة السلع المعيبة التي تدخل إلى السلطنة:  

  رقم المستهلا حماية قانون  في عليها المنصوص  الجزائية  العقوقات  تشديد   ضرورة  -1
  تم     معيبة سلعًا يطرحون  الذين والمصنعين للموردين ردعًا أكثر  تكون  بحيث   ،(2014/ 66)

  الأنشطة لبعض  الكبيرة الأرقات مع تتناسب   لا الحالية الغرامات  لأن صحته،  أو المستهلا سلامة
 .التجارية

  إلزامية التب ية العقوقات  تُصبح بحيث   المستهلا حماية قانون  من ( 43) المادة تعديل يجب  -3
  العقوقات  لهذه لما نظرًا  النهائي، الإغلاق أو كالمصادرة الجسيم، الضرر أو العود  حالات  في
 .وحدها المالية الغرامات  من أكثر المخالفين ردح في فعلي أثر من

  المستهلا العُماني، حماية قانون   من( 29) و(  27)  للمادتين  العملي التطبيق تفعيليجب  -4
  المعيبة  السلع عن الفوري  بالإبلاا يلتزمون   لا الذين المزودين على  العقوقات  تغلي  خلال من
  جزائية مخالفة  الإخطار في التأخر أو  الامتناح واعتبار بها، المرتبطة المحتملة المخاطر أو

  المستهلكين وحماية الأسواق الوطنية من الضارة السلع سحب  سرعة  وذلا لضمان جسيمة،
 .المباشرة الأضرار من

 بنشر  يُلزم من خلالها المستهلا العُماني حماية لقانون  التنفيذية اللائحة في نص  إضافة -5
  الشفافية تعزيز بهدف الرسمية، الإعلام وسائل في المخالفين بحق  الصادرة النهائية الأحكام
 . المقارنة التشريعات  بعض  تقرره  بما أسوة المخالفة، تكرار من ااخرين التجار وردح

 أو النشاط  إضافة نص صريح في قانون حماية المستهلا العُماني يتيح لها وقفيجب  -6
  لذلا لما الانتهاك، تكرار نهائية عند  أو ميقتة بصفة الجريمة فيه وقعت  الذي المحل إغلاق
 .المالية العقوقات  يفوق   رادح أثر من

  المعنوي  التعويض  لتشمل المستهلا العُماني حماية قانون  من(  25) المادة تعديلضرورة  -7
  بالتعويض عن المطالبة من المُستهلا يتمكن حتى المادي، التعويض  جانب  إلى والنفسي
 . المعيبة السلع تسببه  الذي الصحي أو الأذف النفسي عن الناجم الضرر
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 في والموزح  والمورد  المُنتج بين التضامنية المسيولية بمبدأ يقر   صريح قانوني نص  إضافة -8
دون إمكانية   بحيث يتحمل جميع الأطراف المسيولية الأسواق، في معيبة سلع طرت حال
 العدالة تحقيقًا لمقتضيات  التصنيع، جهة  لي  أنه بحجة المسيولية من أي منهم تنصل

 . المستهلكين وصوناً لحقوق 
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